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   والستونالسابعةالدورة 
 * المؤقت من جدول الأعمال)ب (٧٠البند 

مــسائل حقــوق  :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها 
 بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع ،الإنسان

       الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
 رارتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التك    

    
  مذكرة من الأمين العام    

  
لمقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز الحقيقـة      يتشرف الأمين بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقريـر ا       

ــدم التكــرار، بــابلو دي غري ــ      ــة والجــبر وضــمانات ع ــلا بقــرار مجلــس حقــوق    والعدال ف، عم
  .١٨/٧ الإنسان
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وضــمانات لجــبر لمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة وا  تقريــر ا    
  التكرار عدم

  

  موجز  
يسلِّط المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عـدم التكـرار، في                

تقريــره الأول إلى الجمعيــة العامــة، الــضوء علــى الــسُبُل الــتي يــسهم بهــا تعزيــز الحقيقــة والعدالــة 
 المتعاضــدة، في توطيــد ســيادة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار، بوصــفها مجموعــة مــن التــدابير 

ويوجه الانتبـاه إلى مـواطن ضـعف التـصورات الـشكلية الـصرفة عـن سـيادة القـانون،              . القانون
مــشددا علــى ضــرورة تــصور تــدابير العدالــة الانتقاليــة وإنــشائها علــى نحــو يتمــشى مــع ســيادة  

  .القانون إذا ما أُريدَ تحقيق استدامة صكوك تعزيز الحقوق
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 مقدمة  - أولا  
 مجلـس حقـوق   لى الجمعيـة العامـة عمـلا بقـرار      الأول الذي يُقدَّم إ    ووه،  في هذا التقرير    - ١

المقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات عـدم          ينـاقش   ،  ١٨/٧الإنسان  
 ســيادة بــشأن المناقــشة الهامــة إطــار فيوســيادة القــانون  )١(الانتقاليــةالعدالــة مــصطلح تكــرار ال

العامـة  عيـة   في الدورة الـسابعة والـستين للجم    تجريالقانون على الصعيدين الوطني والدولي التي       
، الأمين العـام ومنظومـة      ٦٦/١٠٢ من قرارها    ١١تشجيع الجمعية العامة، في الفقرة      في ضوء   و

 .الأمم المتحدة على إيلاء أولوية عليا للأنشطة المتعلقة بسيادة القانون

 الحقيقـة والعدالـة وجـبر       إعمال يسهم بها على السبل التي    الضوء  المقرر الخاص   ويسلط    - ٢
تـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان        انوقـوع    في أعقـاب   ،تكـرار الضمانات عـدم    توفير  الضرر و 

 عين يــستوهــو.  ســيادة القــانون وطيــد في ت،انتــهاكات خطــيرة للقــانون الإنــساني الــدولي     أو
ــدانتجــارب ب ــتي نفــذت  البل ــل  ال ــدابير  مث ــذه الت ــه بهــدف ه ــاه إلى توجي ــواطنالانتب  ضــعف م

تــصور تــدابير العدالــة علــى ضــرورة ا شددن، مــســيادة القــانوعــن  الــشكلية الــصرفةالتــصورات 
 مـا أُريـدَ تحقيـق اسـتدامة صـكوك      سـيادة القـانون إذا  يتمـشى مـع   نحـو  علـى     وإنـشائها  الانتقالية

  . الحقوقتعزيز 
  

  ولايةالنطاق   - ثانيا  
ــة المقــرر الخــاص، علــى النحــو   تتمثــل   - ٣ ــولاي ــه  ال ــرار ذي أُنــشئت ب مجلــس حقــوق  في ق

 الــتي ارتُكبــت فيهــا انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان ة الحــالاتفي معالجــ، ١٨/٧الإنــسان 
التــدابير الراميــة إلى تعزيــز وركــز المجلــس علــى . وانتــهاكات خطــيرة للقــانون الإنــساني الــدولي 

ــدم      ــضرر وضــمانات ع ــة وجــبر ال ــة والعدال ــد إلى  تكــرارالالحقيق المحاكمــات ، وأشــار بالتحدي
عرفـــة الحقيقـــة، والإصـــلاح المؤســـسي، وفحـــص  الفرديـــة، وإجـــراءات الجـــبر، والـــسعي إلى م 

مــن هـــذه التــدابير مـــشكَّلة علـــى   مجموعـــة  المـــوظفين والمــسؤولين الحكـــوميين، أو ســلوكيات  
 .مناسب نحو

إلى سـعيا   وأكد المجلس على أهمية وجود نهـج شـامل يتـضمن العناصـر الأربعـة للولايـة                    - ٤
تلـك   تـوخى وت. رى وثيقـة الـصلة     سيادة القانون وتحقيق أهـداف أخ ـ      تحقيق أهداف منها إرساء   

__________ 
العدالـة  ’’، تعـبير  )A/HRC/21/46(يستخدم المقرر الخاص، كما هو الشأن في تقريره إلى مجلس حقـوق الإنـسان         )١(  

ولا يـشير هـذا   . ١٨/٧للدلالة على نهج شامل يستهدف تنفيذ التدابير الأربعة المشار إليها في القرار             ‘‘ الانتقالية
 حتى شكلا من أشكال العدالة الناعمة، وإنمـا هـو اسـتراتيجية             المصطلح إلى نوع خاص من العدالة، بل هو ليس        

لإعمال الحقوق في العدالة والحقيقة والجبر وضمانات عدم التكرار في أعقاب وقوع انتهاكات جسيمة لحقـوق                
 .الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي
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 ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير سبل الانتـصاف         ،في القرار ، على النحو المحدد     العناصر
للضحايا، وتعزيز التعـافي والمـصالحة، وإنـشاء رقابـة مـستقلة علـى النظـام الأمـني، وإعـادة الثقـة                      

  .لي لحقوق الإنسانبمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وفقاً للقانون الدو
  

 مفهوم سيادة القانون  - ثالثا  
توطيـد الـسلطة،    فـضية إلى    الدولـة جنبـا إلى جنـب مـع العمليـات الم           تسير عمليات بناء      - ٥
ســلطة أشــكال إســاءة ممارســة التــسلُّط أو شــكل آخــر مــن  خطــر د حتمــا ولِّــيُهــذا الارتبــاط و
 تلـك   تقييدالحاجة إلى   يتمحور حول   نون  التاريخي لفكرة سيادة القا   وبالتالي، فالأساس   . دولةال

التبريــر النــهائي أبــرزت شــتى التقاليــد وقــد . ذلــكالكفيلــة بتحقيــق  ووجــود الوســائل الممارســة
الاسـتقلالية،  و،  الكرامـة لى مفـاهيم الحقـوق، و     إحيث تمت الإحالة    ،  من هذا القبيل   قيودلإقامة  

، بالنـــسبة للأفـــراد تـــيقُّنبـــؤ والالقـــدرة علـــى التنمـــدى مثـــل  تتعلـــق بالوســـائللى اعتبـــارات إو
 . على حد سواءوالجماعات

ــة المســائل وقــد اســتأنس النــاس بالو   - ٦ ــةالمتباين ــهتكامل تقييــد ، المــستخدمة ل في الوقــت ذات
سلـسلة  وفي المقـام الأول، هنـاك   . سـيادة القـانون   هي فئة عامة، والمصنفة في إطار   سلطة الدولة 

ــة ممارســة مــن أجهــزة لا يجــوز لأي جهــاز إذ : مــن المتطلبــات المــسبقة لممارســة الــسلطة   الدول
نطـاق  فأمـا الأولى، فهـي   . فكـرتين وهنـا، تجـدر الإشـارة إلى    . السلطة إلا علـى أسـاس القواعـد      

تخــضع اصــية معينــة، هــي أن أن تتميــز بخ يجــب اوإجراءاتهــ الدولــة جميــع أجهــزةأي أن : تطلــعال
ا كـان يـسمى     تلـف عمَّ ـ  تخسـيادة القـانون     ذا المعـنى، فـإن      وبه ـ. فـوق القـانون   فـلا أحـد     . للتنظيم
سـلطة الدولـة   الملائمـة لتقييـد   وسـائل  ، فتحـدد أن ال الفكرة الثانيةأما و. ‘‘حكم البشر ’’تاريخيا  

 .غير كافٍأمر التعسفية عن طريق القرارات تنظيم فمجرد ال. القوانيني ه

مجـال   في ا كـبير امتقـد فإنها تُحـدث   إذا ما نفذت بنجاح، ، المتطلبات العامة وحتى هذه   - ٧
يزيــد وهـذا وحـده   . الهــوىالحكــام علـى أسـاس   كـم  أن يحتحـول دون  حمايـة الأشـخاص، لأنهــا   
 مكـن تقلـيص   ويُ. هامش اتخاذ القرارات  يخول للمحكومين المزيد من     كثيرا القدرة على التنبؤ و    

فكـرة سـيادة   ومـع ذلـك، ف  .  هذه القيود على سـلطة الدولـة  فرضبالعديد من أشكال التعسف     
لقواعـد  ولا بـد ل   . صـرامة تفـوق ذلـك     التي يسهل اختراقها،    بقطع النظر عن حدودها     قانون،  ال
 وأن تتـسم بطـابع اسـتقرائي      علنـا،   وأن تـصدر     التطبيـق،    عامـة سلطة الدولـة أن تكـون       دة ل ـ قيِّالم
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 ،)مر بما يـستطاع   أإذا أمرت أن تُطاع ف    أي   (وواضح ومتسق، وأن تكون عملية أو قابلة للتطبيق       
 .)٢(متجانسة وثابتةو

 ممارسـة الـسلطة   معالجـة   مـن أحكـام      ثانية   النوع الثاني من القيود على السلطة هو فئة       و  - ٨
دعو ت ـفكرة سيادة القـانون  ف. تطبيق القوانين بالاعتراض على كيفية    ا يسمح   بم،  في وقت لاحق  

تريـه  الوستقل  الم ـقـضائي   الظـام   ومنـها الن   من المؤسسات والإجراءات،     مُركَّبةإلى إنشاء مجموعة    
عدالــة المتــصلة بضمانات القــضايا المتــشابهة بالطريقــة ذاتهــا، ويراقــب بدقــة ال ــ الــذي يتعامــل مــع

 .المحاكمة

 الوضــع تحــددوتطبيــق القواعــد أجهــزة للقــانون ليــست مجــرد ســيادة االمحــاكم في ظــل و  - ٩
تي قـد    المحـاكم العـسكرية الـسرية ال ـ       هـي تختلـف في ذلـك عـن         و القانوني للأفراد بطريقة ملزمـة،    

لا تُلـزَم بتعليـل   تـزن الأدلـة و  فرصـة عـرض دفوعـه، ولا       لمتـهم   لا تعطـي ل   تطبق قوانين سرية، و   
الأدلـة  فيهـا   قـدم   تالتي تشمل جلـسات الاسـتماع الـتي         (القرارات  التوصل إلى   عملية  و .اقراراته
طعــن في لأطــراف الحــق في الافتعطــي الأطــراف،  بــشكل مــشروع وتتــاح لجميــع  جمــعتُالــتي 

جهـات  التي تخضع للتقييم مـن      ، و  على حد سواء   الصلةي  القانون ذ من حيث الوقائع و   المسائل  
مُعلَّلـة مبنيـة علـى أسـاس قـانوني          اتخـاذ قـرارات      ذلك   لىفيترتب ع فاعلة غير متحيزة ومستقلة،     

باعتبارهـا  طويـل   أمـد   منـذ   قـد أَُقَِـرَّ بهـا       ) لا تُطبَّـق بـأثر رجعـي      وعلنيـة، وواضـحة،     بشكل عام،   
ؤكـد أهميـة المحـاكم لـيس فقـط          تإن سـيادة القـانون      . سـيادة القـانون   من عناصـر     ياًأساسعنصرا  
تحـدد بنيـة    ’’، إذ أنهـا، بـالأحرى،       )القواعـد تـستند إلى    قرارات ملزمة   أي   (ما ينتج عنها  بسبب  

، وذلـك لـيس مـن بـاب الجـدل وإنمـا             ‘‘ثقافة المُحَاجَّة، وترعاها، وتضفي عليها صـفة مؤسـسية        
 .)٣(احترام الإنسانكتدبير من تدابير 

في حـين أن تـاريخ      و. القـانون ب يـست هـي المقابـل للحكـم       والواقع أن سـيادة القـانون ل        - ١٠
لا تـشير إلى مجـرد      إنهـا   فجـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة توطيـد سـلطة الدولـة،                 سيادة القانون    ظهور

كمـة  مـن طُـرق الحو    هـي طريقـة قيِّمـة       الاجتمـاعي، وإنمـا     لتحقيق سـلوكيات الانـضباط      نموذج  
التعـبير  إلى   مفهـوم سـيادة القـانون        صـلب في  الـتي هـي     حكام  الأوتهدف  . الإجراءاتالتي توجّه   
 القـوانين أو علنيتـها أو وضـوحها أو منهجيتـها أو             متطلبـات عموميـة   ، ف وعليه. تباينعن هذا ال  
في عـن الظـروف الـتي يمكـن         هـي أوجـه تعـبير       لصالح العـام،    وتوجهها الساعي لخدمة ا   ،  نزاهتها

__________ 
 ,The Morality of Law, revised ed. (New Haven: نظـر قائمـة الخـصائص الـشكلية للقـوانين ا    للاطـلاع علـى     )٢(  

Connecticut, Yale University Press, 1969) و Lon Fuller.  
  )٣(  Jeremy Waldron, “The concept and the rule of law”, Georgia Law Review, vol. 43, No. 1 (2008), p. 56.  
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 مـن الالتفـاف      بـدلا   العقـلاني،  صرُّفطـرق تـنظم قـدرة الأفـراد علـى الت ـ          الـسلطة ب   ممارسة   ظلها
 . عليها

 فهــوم الكلاســيكي لــسيادة القــانونالم هــي جــزء أساســي مــن  أفكــار ثــلاثذنهنــاك إ  - ١١
ولــــئن .  وأهميــــة الإجــــراءات القــــضائية،تنظــــيم الــــسلطة، والمــــساواة أمــــام القــــانون: وهــــي

  في هـذه الحالـة     حتىفلإجراءات الجنائية،   وهو ما يظهر جليا في ا     ،  إكراهي بعد   للقانون أن حَّصَ
ــذلك علــى  أو ربمــا ( ــدرة القــانون علــى  تكــون ) وجــه الخــصوص ل تنظــيم ممارســة الأطــراف  ق
 .)٤(بالنسبة لأي فهم لسيادة القانونالأهمية  العقلاني حاسمة صرُّفللت

إزاء  والموضـوعية    ةشكليال ـ التصورات في حين أن النقاش الأكاديمي بين المدافعين عن       و  - ١٢
منظومــة الأمــم فمــن الواضــح أن ، وإن لم ينتــه بعــد القــانون قــد تــضاءل إلى حــد كــبير، ســيادة

 يـشير إلى حقـوق الإنـسان،        ا لهذا المفهوم الـذي    يثر قد اختارت فهما  ،  هيئاتهاجميع  في  المتحدة،  
قـوق الديمقراطيـة وتعزيـز التنميـة     الح الـتي تـشمل   واسعة من الحقوق السياسيةطائفة بما في ذلك    

رؤسـاء الـدول والحكومـات      جدد  ؤتمر القمة العالمي،    الوثيقة الختامية لم  في  و. ة الرشيد وكمةوالح
 ،وســيادة القــانونبكاملـها،  بنــشاط علـى حمايــة وتعزيــز حقـوق الإنــسان   التـزامهم بــأن يعملـوا   

شكل جزءا مـن قـيم الأمـم المتحـدة      بأنها مترابطة ويدعم بعضها البعض وت   أَقَرواوالديمقراطية، و 
). ١١٩، الفقــرة ٦٠/١قــرار الجمعيــة العامــة (ومبادئهـا العالميــة الأساســية غــير القابلــة للتجزئـة   

ربطـا مباشـرا بـين    ،  بـشأن تعزيـز سـيادة القـانون        ٥٧/٢٢١في قرارهـا    وربطت الجمعية العامة،    
وفي الآونـة الأخـيرة، اتخـذت    ). ٧الفقـرة  (وحقوق الإنـسان والتنميـة    سيادة القانون   و الحوكمة
 علــى أهميــة تنفيــذ ســيادة القــانون علــى  ا أكــدنذيلــ ال٦٦/١٠٢ و ٦٥/٣٢قــرارين الالجمعيــة 

تعمـيم مـشاركة   علـى   منظومـة الأمـم المتحـدة    حثَّا، و على حد سواءالصعيدين الوطني والدولي 
 .المرأة في أنشطة سيادة القانون

شأن حقوق الإنـسان والديمقراطيـة وسـيادة         ب ١٩/٣٦مجلس حقوق الإنسان     في قرار و  - ١٣
التـرابط بـين   علـى  لـيس فقـط    يشدد   لسيادة القانون،    ا قوي افهمد المجلس من جديد     القانون، أكَّ 

بالنـسبة  أهميـة سـيادة القـانون       منـها   أمـور   بـل يؤكـد أيـضا علـى         التعريف،  العناصر المشمولة في    
ساواة بـين الجنـسين والقـضاء علـى جميـع           علـى الم ـ  القائم  (الاجتماعي  لاحم  والتوالتنمية  لسلام  ل

  ).أشكال التمييز
      

__________ 
 .Jürgen Habermas, Between Facts and Norms (Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1996), p. 448: انظر أيضا  )٤(  
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  العدالة الانتقالية وسيادة القانون  - رابعا  
 لةالمطالبات ذات الص  - ألف  

أمـرا  في تعزيـز سـيادة القـانون         لإسـهام علـى ا  العدالـة الانتقاليـة     أصبح الاعتراف بقدرة      - ١٤
ويهــتم ).  علــى حــد ســواءلــي والــدوليعلــى الــصعيدين المح(مارســة المفي  ويــاتائعا في الأدبشــ

بعــض الأمثلــة ذات الــصلة علــى  مــن خــلال تــسليط الــضوء الإســهام افهــم هــذبالمقــرر الخــاص 
ولايـة  ال في استراتيجية تنفيـذ      على النحو الوارد  والعمل على تعزيز إمكاناتها في سياقات مختلفة،        

 ).٥٩ إلى ٤٧  من، الفقراتA/HRC/21/46انظر (

سهم في سـيادة    ى انتشار الـرأي القائـل بـأن العدالـة الانتقاليـة يمكـن أن ت ـُ               لتوضيح مد و  - ١٥
مثـل تلـك الموجـودة في الـسلفادور،     (القانون، استخدمت تقريبا جميع لجـان الحقيقـة حـتى الآن      

عـن طريـق اضـطلاع      مفهـوم سـيادة القـانون سـواء         )  وجنوب أفريقيـا   ،بيرووالمغرب،  وليبريا،  و
دم احترام مبادئ سيادة القانون هي عامل يـؤدي إلى انتـهاكات   ع(دور تفسيري تلك اللجان ب  

تعزيـز  التوصـيات الـصادرة عنـها       توخَّـت    (لأعمالهـا موضـوع   ك وأ) الخاضـعة للفحـص   لحقوق  ا
فهـوم  كل من الصفة المحورية لم    إلى حد كبير على     القانونيون   الفقهاءقد اتفق   و). سيادة القانون 

ــة وجــدو   ــة الانتقالي ــدابير العدال ــسعىجهــودوذلــك في إطــار  اها، ت إعــادة إرســاء ســيادة  إلى   ت
 في سـيادة   العدالة الانتقاليـة     إسهاما من أوجه    بعضفي هذا التقرير    المقرر الخاص   ويحدد  . القانون
  .القانون
 القائــل بــأن العدالــة الانتقاليــة يمكــن  يلقــد تبنــت منظومــة الأمــم المتحــدة ككــل الــرأ    - ١٦
ومـن ثم جعلتـها عنـصرا هامـا في جهودهـا المبذولـة في مجـال        تسهم فى تعزيز سيادة القانون،      أن

لقـرارات الـتى اتخـذها مجلـس الأمـن      مـن ا ما يظهر من خلال العـدد الكـبير         حسبسيادة القانون،   
 فيهـا هـذه الهيئـات المـسائل المواضـيعية            درسـت  والجمعية العامة ومجلـس حقـوق الإنـسان والـتي         

ير من التقارير ذات الصلة المقدمة من الأمـين العـام           ، والعدد الكب   على السواء  والحالات القطرية 
  .ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

وجدير بالذكر أن أكثر تعاريف سيادة القـانون شـيوعا داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة                    - ١٧
ــة       ــر قدمــه الأمــين العــام إلى مجلــس الأمــن بــشأن ســيادة القــانون والعدال ــدا فى تقري وضــع تحدي

  :وينظر إلى سيادة القانون على أنها عبارة عن). ٦، الفقرة S/2004/616(قالية الانت
مبدأ للحكم يكون فيه جميـع الأشـخاص والمؤسـسات والكيانـات والقطاعـان                

العام والخاص، بما في ذلك الدولـة ذاتهـا، مـسؤولين أمـام قـوانين صـادرة علنـا، وتطبـق                    
قــضاء مــستقل، وتتفــق مــع القواعــد   علــى الجميــع بالتــساوي ويحــتكم في إطارهــا إلى   
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ويقتــضي هــذا المبــدأ كــذلك اتخــاذ تــدابير لكفالــة   . والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان 
ــادئ ســيادة القــانون، والمــساواة أمــام القــانون، والمــسؤولية أمــام القــانون،      ــزام بمب الالت
ــشاركة في صــنع القــرار،         ــين الــسلطات، والم ــصل ب ــق القــانون، والف ــدل في تطبي والع

  .اليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونيةو
 في إطــار تعزيــز ســيادة القــانون  يوبــرزت العدالــة الانتقاليــة باســتمرار كعنــصر أساس ــ  - ١٨

وظـل الأمـر كـذلك      . ٢٠١٠ و   ٢٠٠٨المقترح من الأمين العـام فى مـذكرات توجيهيـة عـامي             
، حيـــث يـــشير إلى )A/66/133(ن هـــذا الموضـــوع في تقريـــره الأخـــير إلى الجمعيـــة العامـــة بـــشأ

بالإضافة إلى صياغة الدساتير، والإصـلاح القـانوني، وتقـديم          (عمليات وآليات العدالة الانتقالية     
المـــساعدة والـــضمانات الانتخابيـــة، وبنـــاء قـــدرات مؤســـسات العدالـــة والأمـــن، والمـــشاركة   

 المنظمــة للمــشاركة  الــذي أعدتــهطــارالإباعتبارهــا العناصــر الأساســية في  ) المجتمــع المــدني مــع
  .قطاع سيادة القانون في
، وفي العديـد مـن   ي، فيما يتعلق بالحالـة فى بورونـد   )١٩٩٦ (١٠٤٠وبدءا من القرار      - ١٩

القرارات التي صدرت منـذ ذلـك الحـين بـشأن البلـدان الـتى تمـر بعمليـات انتقاليـة، دعـا مجلـس                          
شأ ولايات لحفظ الـسلام مـشفوعة بعناصـر تتعلـق           الأمن إلى استعادة وصون سيادة القانون وأن      

بسيادة القانون، من بينـها تنفيـذ تـدابير العدالـة الانتقاليـة في جملـة مـن البلـدان منـها أفغانـستان                        
القــراران (وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  ،))٢٠١٢ (٢٠٤١و ) ٢٠٠٢ (١٤٠١القــراران (

ــراق  ،))٢٠١٢ (٢٠٥٣و ) ٢٠٠٠ (١٢٩١ ــراران (والعــــ  ٢٠٦١و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٠القــــ
ــالا  ،))٢٠١٢( ــرار (وغواتيمــ ــوار   ،))١٩٩٧ (١٠٩٤القــ ــوت ديفــ ــراران (وكــ  ١٥٢٨القــ
  )).٢٠١١ (٢٠٠٨و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٩القراران (، وليبريا ))٢٠١٢ (٢٠٦٢و ) ٢٠٠٤(

ــه   بوأولى مجلــس الأمــن اهتمامــا خاصــا    - ٢٠  ١٣٢٥قــضية المــرأة والــسلام والأمــن في قرارات
، )٢٠١٠ (١٩٦٠و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و   )٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠(

لفـوارق  اراعـي   تحيث دعا إلى زيادة تمثيل المرأة في جميـع مـستويات صـنع القـرار وإنـشاء آليـات                    
بين الجنسين من أجل منـع نـشوب التراعـات وإدارتهـا وحلـها، بمـا في ذلـك في عمليـات إصـلاح                   

ــن  ــدل والأم ــر    . الع ــس إج ــشأ المجل ــوال، أن ــى نفــس المن ــا يتعلــق    وعل ــلاغ فيم اءات للرصــد والإب
) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢بالانتـــهاكات الجـــسيمة لحقـــوق الطفـــل فى القـــرارات      

  .)٢٠١١ (١٩٩٨ و
، الذي أنشأ بموجبه ولايـة المقـرر الخـاص،     ١٨/٧وقام مجلس حقوق الإنسان في قراره         - ٢١

. امل للعدالـة الانتقاليـة    بإدراج تعزيز سـيادة القـانون باعتبـار ذلـك أحـد أهـداف تنفيـذ نهـج ش ـ                  
  :وأكد المجلس في الفقرة الثانية عشرة من ديباجة ذلك القرار على أهمية
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الأخــذ بنــهج شــامل تُــدمَج فيــه المجموعــة الكاملــة مــن التــدابير القــضائية وغــير     
القضائية، بما في ذلـك، في جملـة أمـور أخـرى، المحاكمـات الفرديـة، وإجـراءات الجـبر،                    

المــوظفين  ســلوكيات الحقيقــة، والإصــلاح المؤســسي، وفحــص    والــسعي إلى معرفــة  
ــى نحــو مناســب،        ــدابير مــشكَّلة عل ــة مــن هــذه الت ــسؤولين الحكــوميين، أو مجموع والم

أجل القيام بجملة أمـور مـن بينـها ضـمان المـساءلة، وخدمـة العدالـة، وتـوفير سـبل                      من
لة علــى النظــام الانتــصاف للــضحايا، وتعزيــز التعــافي والمــصالحة، وإنــشاء رقابــة مــستق  

الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القـانون وفقـاً للقـانون الـدولي               
  .لحقوق الإنسان

ــراره      - ٢٢ ــد في ق ــن جدي ــس م ــة    ١٩/٣٦وأكــد المجل ــسان والديمقراطي ــوق الإن ــشأن حق ، ب
المجلـــس وشـــدد . وســـيادة القـــانون، علـــى أهميـــة العدالـــة الانتقاليـــة في تعزيـــز ســـيادة القـــانون 

 مــن ذلــك القــرار علــى الحاجــة إلى قيــام المجتمــع الــدولي بمــساعدة ودعــم البلــدان     ٩ الفقــرة في
الخارجة من التراعات أو البلدان الـتي تمـر بعمليـة إرسـاء الديمقراطيـة بـالنظر إلى أنهـا قـد تواجـه                        
و تحــديات خاصــة في معالجــة تركــات انتــهاكات حقــوق الإنــسان في أثنــاء انتقالهــا وتقــدمها نحــ

كما أنه أقام ارتباطا محددا بين الديمقراطية وسـيادة القـانون           . الحكم الديمقراطي وسيادة القانون   
والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، وذكر على وجه الخـصوص مبـدأي سـيادة القـانون                 

  .وتوفير الحماية على قدم المساواة
  

  إسهامات العدالة الانتقالية في سيادة القانون   -باء   
إن القناعة بأن العدالة الانتقالية يمكن أن تسهم في سيادة القانون قناعـة راسـخة، علـى           - ٢٣

ومن المفيد تحليل الأشكال المحـددة الـتي تتخـذها هـذه            . النحو المبين في النصوص السالفة الذكر     
ومـا يلـي لـيس تـصنيفا حـصريا للطـرق الـتى يمكـن أن تـتم بهـا تلـك الإسـهامات،                     . الإسهامات

وقـد رُتِّـب هـذا     ). والـشروع في تـصينفها    (لقضايا ذات الصلة، لكن الغرض منه هو تبيينها         ل أو
العـرض الأولي بحــسب الإســهام المتميــز الــذي يمكــن أن تقدمــه كــل ركيــزة مــن ركــائز الولايــة  
لتعزيز سيادة القانون، ورُتبت النقاط ضمن تلك الإسهامات ترتيبا تصاعديا تقريبيا مـن حيـث               

ما يتبين من هذا التقرير، فإن أوجه التمييز هـذه تحليليـة إلى حـد كـبير،                 حسبو. درجة العمومية 
أن التـدابير الأربعـة المتخـذة في إطـار الولايـة تتقاســم       لىإلـذا وجـب النظـر إليهـا مقترنـة، نظــرا      

  . متداخلةا آثارتُحدِثبعض الأهداف الأساسية المشتركة وهي متآزرة و
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  )٥(آليات تقصي الحقائق  -  ١  
  لكشف عن الموظفين المتورطين وعزلهم من مناصبهما    

ــذي يمكــن أن ت ــ     - ٢٤ ــل الإســهام المباشــر والمحــدد ال ــه يتمث ــة   سهم ب ــة الانتقالي ــدابير العدال ت
تعزيز سيادة القانون في الكشف عن المسؤولين الحكـوميين الـضالعين فى انتـهاكات الحقـوق                 في
ألا وهـو فكـرة أن الـسلطة مقيـدة بواسـطة            : ممن ينتهكون أهم مبدأ من مبادئ سيادة القـانون        (

  .والمساعدة على عزلهم من مناصبهم) القوانين
) بخـــلاف المـــسؤولية الجنائيـــة  (وحمّلـــت مختلـــف لجـــان تقـــصي الحقـــائق المـــسؤولية        - ٢٥
انتهاكات حقوق الإنسان، سـواء بارتكـاب الفعـل أو الامتنـاع عنـه، لمـسؤولين في مختلـف                    عن

لاف مـــستويات الأقدميـــة، ووضـــعت مـــسوغات اســـتقالتهم الأجهـــزة الحكوميـــة وعلـــى اخـــت
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن لجنـة تقـصي الحقـائق في الـسلفادور أبـرزت                   . عزلهم مـن مناصـبهم     أو
وأوصـت باسـتقالة    ) ٢٧١ فحةصال ـ، المرفق،   S/25500 (من القضاء “ خضوع مزعج ” أسمته ما

  .قضاة المحكمة العليا
  

   وتقديم توصيات لإصلاحهمامن والعدلتقديم تحليل لمظاهر فشل قطاعي الأ    
أوجـه القـصور في قطـاعي القـضاء     بأولى العديد من لجان تقصي الحقائق اهتماما كبيرا    - ٢٦

والأمــن وغيرهمــا مــن القطاعــات الرسميــة المــسؤولة، ســواء بارتكــاب الفعــل أو الامتنــاع عنــه،    
 تلـك اللجـان،     أجرتهـا ت الـتي    تحلـيلا المظاهر فشل سيادة القانون، وهو مـا أدى، حـسب            عن

 اســتقلال لجــان تقــصي الحقــائق الناجحــة  أضــفىوقــد. إلى انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان
 رواياتهــا مــصداقية أكثــر بكــثير مــن مــصداقية الروايــات الــصادرة عــن أطــراف    علــىحــتى الآن

خاصة أو أحزاب سياسية، أما بالنـسبة للظـروف الخاصـة الـتى عـادة مـا تكتنـف تـشكيل لجـان                       
ــائق تقــصي ــتي  - الحق ــا      وهــي اللحظــات ال ــادة صــياغة عقوده ــات إلى إع ــا المجتمع ــسعى فيه  ت

 فإنها تقدم إطارا لا مثيل له لإبراز أهميـة المبـادئ، لا للتكـوين العـام للمؤسـسات                   -الاجتماعية  
  .الأمنية والقضائية فحسب، بل أيضا لممارستها اليومية

ين، أبـرزت لجـان تقـصي الحقـائق         وبالإضافة إلى الكشف عـن وجـود مـوظفين متـورط            - ٢٧
وتتـسم  . أيضا جوانب الخلـل في المؤسـسات الأمنيـة والقـضائية، وقـدمت توصـيات لإصـلاحها            

ومن الأمثلة على ذلك تقريـر اللجنـة الغواتيماليـة لبيـان            . بعض جوانب الخلل تلك بأنها هيكلية     
لـة، بمـا فيهـا القـضاء        الماضي، الذي لا يقتصر على إيراد لمحة تاريخية شاملة عـن مؤسـسات الدو             

__________ 
ويركز المقرر الخاص هنا علـى      . يمكن أن تسند مهمة تقصي الحقائق إلى مختلف الهيئات أو الأفراد في المجتمع               )٥(  

 . في فترات الانتقالإعلانهاتقصي الحقائق وفي قائق باعتبارها الأداة الرئيسية لجان تقصي الح
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  إلى عوامـل    اللجنـة  أشارتو. وأجهزة الأمن، بل يقدم أيضا مقترحات بعيدة المدى لإصلاحها        
 عـدد   عـدم كفايـة   ، و  فيـه  ي البيروقراطيـة  شف ـتفر الميزانيات الكافيـة للجهـاز القـضائي، و        اعدم تو 

نقـص  ، وء ذلـك الجهـاز  لقضاة، ونقـص عـدد محـامي الـدفاع، ونقـص التـدريب المقـدم لأعـضا               ا
  .)٦( باعتبارها من العوامل التي تحول دون كفاءة أداء النظام القضائي،عدد المحاكم

  
  تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء    

تقصي الحقائق بزيادة كفاءة نظام العـدل وإمكانيـة اللجـوء           ان  لجمن  أوصت عدة لجان      - ٢٨
ليـشتي أن وجـود      - في تيمـور  وأبرزت لجنة تقصي الحقـائق والاسـتقبال والمـصالحة          . إلى المحاكم 

ــشكل حجــر         ــه ي ــة ويمكــن اللجــوء إلي ــة والفعالي ــصاف والمهني ــسم بالإن ــضائي يت ــة نظــام ق زاوي
، بينمــا قــدمت لجنــة تقــصي الحقــائق والمــصالحة في ليبريــا توصــيات  )٧(إرســاء ســيادة القــانون في

 المحــاكم والأريــاف عــد المــسافة الجغرافيــة بــين غواتيمــالا، أشــارت اللجنــة إلى أن بُوفي. )٨(مماثلــة
  .)٩(والحواجز اللغوية والفروق الثقافية أدت إلى تفاقم أوجه النقص الأخرى التي تعتري القضاء

  
  )١٠(تعزيز الإصلاحات لزيادة استقلال القضاء    

ــوحي           - ٢٩ ــا ي ــضاء، مم ــشأن اســتقلال الق ــضا توصــيات ب ــائق أي ــدمت لجــان تقــصي الحق ق
ويمكـن تحقيـق    . لدولـة في ا ين القـضاء والـسلطات الأخـرى        بإمكانية تعزيزه ببناء حواجز واقية ب     

ذلك جزئيا من خلال إعطاء النظام القضائي مزيدا من الاستقلال في المسائل الإدارية والمتعلقـة               
ــة وبالتقليــل مــن احتمــال أن تج ــ  ــا ع  ريبالميزاني  لــى أســاس  التعيينــات في مناصــب القــضاء العلي

دة الاستقلال الفـردي للقـضاة، ولا سـيما قـضاة المحـاكم             ومما لا يقل أهمية زيا    . السياسة الحزبية 
ويمكـن تعزيـز هـذا      . الابتدائية، الذين قـد يظلـون مـدينين بالفـضل لرؤسـائهم في سـلك القـضاء                

م عـزله الاستقلال بإنشاء وظائف قضائية ثابتة لا يتوقف فيها تعـيين فـرادى القـضاة وترقيتـهم و                

__________ 
 Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala: memoria del silencio, vol. 3 (Guatemalaانظـر     )٦(  

City, F & G Editores, 1999), p. 114 .يمكن الاطلاع عليه في الموقع: http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/ 

spanish/toc.html. 

  )٧(   Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East 

    Timor, part 11, p. 16 ،في الموقعى التقريريمكن الاطلاع عل : http://etan.org/news/2006/cavr.htm.  
 : في الموقـــعى التقريـــريمكـــن الاطـــلاع علـــ، vol. 2, p. 384, of the final consolidated report انظـــر   )٨(  

http://trcofliberia.org/reports/final-report.  
  )٩(   Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala, vol. 3, p. 116. 

ة والمحـامين   فيما يتعلق بضمانات استقلال القـضاء، انظـر أيـضا تقريـر المقـرر الخـاص المعـني باسـتقلال القـضا                        )١٠(  
)A/HRC/11/41( ٨٤ إلى ١٤، الفقرات. 
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ومما يعين علـى ذلـك جملـة        . ختصاص العام لان تفضيلات قضاة محاكم ا    ع  تصورات على اتباع 
وقــدمت لجــان تقــصي الحقــائق .  التغــييرات المدخلــة علــى عمليــات تقيــيم القــضاة منــهاتــدابير،

  .)١١(كل من السلفادور وشيلي وغواتيمالا توصيات من هذا القبيل في
. ينيـة  لجـان تقـصي الحقـائق في أمريكـا اللات           على  الاهتمام باستقلال القضاء   قتصري  ولا  - ٣٠

 فقــد أبــرزت لجنــة تقــصي الحقــائق والمــصالحة في ســيراليون بــصورة قاطعــة أن نقطــة البدايــة في  
أما فيمـا يخـص لجنـة     . )١٢(إرساء سيادة القانون تتمثل في إنشاء قضاء مستقل ونزيه وقائم بذاته          

ليشتي، فقـد قالـت بـأن وجـود نظـام قـضائي        - تقصي الحقائق والاستقبال والمصالحة في تيمور     
تقل وفعــال ضــروري لتــأمين ســيادة القــانون، وبــأن اســتقلال القــضاء عــن الــسياسة العامــة  مــس

لم يتمكن النظام القضائي من حماية حقوق الإنسان الأساسية للمتـهمين           وض  قوللحكومة قد ت  
  .)٧(من خلال اتباع الإجراءات القانونية الواجبة

  
  فيذ تدابير سيادة القانون الأخرىوضع أسس تن    

ني الكثير من البلدان التى تطبق فيهـا تـدابير العدالـة الانتقاليـة، ولـيس البلـدان الناميـة                    يعا  - ٣١
المنخفضة الدخل فقط، من قيود فيمـا يتعلـق بـالموارد أو القـدرات ومـن مختلـف أوجـه الـضعف                      

 علــى ، أهميــة بهــاأم لم تتعلــق  أوجــه العجــز هــذه، ســواء تعلقــت بــالإيراداتضفيوتــ. المؤســسي
ام المــوارد القــضائية وغــير القــضائية الــتي تــستهلك حتمــا بتنفيــذ تــدابير الإصــلاح   اســتخدفعاليــة

وعلــى أي حــال، تنطــوي جميــع تــدابير العدالــة الانتقاليــة علــى اتخــاذ    . مجــال ســيادة القــانون  في
الات الـتي تـستلزم     خيارات صعبة، منها موضع تركيز التحقيقـات القـضائية وكيفيـة اختيـار الح ـ             

لمؤسسات التي ينبغي فحصها، ومستويات الفحـص وأنـواع التجـاوزات الـتي             ؛ وتحديد ا  ةضااقالم
يستهدفها الفحص؛ وتحديد الانتهاكات التي ينبغي أن تؤدي إلى صرف تعويـضات ومـستويات     

 إلقاء نظرة شاملة على الـسياق الـذي وقعـت فيـه الانتـهاكات، ونقـاط                 إذ إن . تعويض الضحايا 
سمحـت بهـا، والـسمات       بت في هـذه الانتـهاكات أو      القوة والضعف لـدى المؤسـسات الـتي تـسب         

إعـداد ردود أكثـر     يتـيح   الديمغرافية والاجتماعية للضحايا، بما في ذلك احتياجاتهم وتفـضيلاتهم،          
وكــثيرا مــا يــوفر عمــل لجــان تقــصي الحقــائق الأســاس   . تركيــزا علــى الأهــداف وأكثــر كفــاءة 

__________ 
-Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala, vol. 3, pp. 113-114 and 123 انظر علـى سـبيل المثـال      )١١(  

124, and vol. 2, chap. 4, of the report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation, 

“Behavior of the courts toward the grave human rights violations that occurred between September 11, 

1973 and March 11, 1990” (Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1993), pp. 860-862. 

ــر   )١٢(     :يمكــن الاطــلاع علــى التقريــر في الموقــع    . vol. 2, p. 141, of the Commission’s final report انظ
www.sierra-leone.org/TRCDocuments.html. 
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بط الممكـن بـين مختلـف تـدابير العدالـة           وهـذا مثـال علـى التـرا       . لتحقيق مثل هذه الرؤيـة الـشاملة      
  .امسالخالانتقالية، وهو ما ورد بشأنه مزيد من المعلومات في الفرع 

  
  تسليط الضوء على الضحايا وتمكينهم من المشاركة    

مــن ضــارة بأشـكال  مــصحوبيْن العنــف الممنـهج وانتــهاكات الحقـوق   يكـون  كـثيرا مــا    - ٣٢
وهذا هو الحـال بـصفة خاصـة عنـدما          . ة من نتائجهما  ، نتيج ، في جميع الحالات   تكونالتهميش  

ــات معينــة محــددة علــى أســاس        ــستهدف العنــف والانتــهاكات فئ علــى أســاس  أو جنــساني ي
وفي ظــل . )١٣(أو القوميــة أو الدينيــة أو حــتى العوامــل الجغرافيــة أو الطبقيــة العرقيــة الانتمــاءات 

علــى الــساحة العامــة، طــاب  مــن الــوعي والخ“الاختفــاء”تلــك الظــروف، ينحــو الــضحايا إلى 
الأساســية وكــثيرا مــا تنــاقَش الانتــهاكات والنـــزاعات كمــا لــو أنهــا لا تُلحــق الــضرر إلاّ بالبنيــة 

وخاصـة منـذ    (وكثيرا ما تشكل لجان تقصي الحقـائق        . والمصالح الاقتصادية للنخب في الأساس    
ة لنشر قـصص الـضحايا،      أداة هائل ) ظهور الاتجاه فيها للاستفادة من جلسات الاستماع العلنية       

 .وتوضيح بعض أنماط معاناتهم، وإبراز أشكال التهميش المترابطـة الـتي كـثيرا مـا يتعرضـون لهـا                  
 رفـع   ، مـن   فـرادى وجماعـات    ،تمكـين الـضحايا   علـى   وباختصار، تـساعد لجـان تقـصي الحقـائق          

تعزيـز   المناقشات العامـة، عـن سـياق    فيولا تخرج إمكانية رفع الصوت، وخاصة   . صوتهم عاليا 
وهـذا  . سيادة القانون، علـى النحـو الـذي سـيورده صـراحة المقـرر الخـاص في الفـصل الخـامس                    

إسهام يتسم بأهمية خاصـة للمـرأة والطفـل والأقليـات العرقيـة والـشعوب الأصـلية الـذين غالبـا                     
وسيـسعى المقـرر الخـاص      . لعنف أو يعانون منه بـشكل واضـح       هدفاً بوجه خاص ل   يشكلون   ما

تجاهــات في مجــال العدالــة الانتقاليــة الــتي تــؤدي إلى زيــادة القــدرة علــى التــصدي    إلى تعزيــز الا
  .لمختلف أشكال التهميش

  
  تحفيز المناقشات المتعلقة بالفهم السليم لسيادة القانون    

 في ا هام ـا إسـهاما  سهمي ـأن  عن ذلك، يمكـن      والمناقشات التي تتولد     ،الحقيقةإن إعلان     - ٣٣
 سـيادة   يـة تطلبـه مثال  تمـا   عن مدى فهـم      ، على وجه التحديد   ،ستعلامبالا ترسيخ سيادة القانون  

ففـي كـل مـن جنـوب أفريقيـا وشـيلي،            . القانون في حد ذاتـه ممـن يعملـون في النظـام القـضائي             
قـضاة شـرفاء إخفاقـا      الكيفية الـتي أخفـق بهـا        فهم  استهدفت   محاولات   جرتعلى سبيل المثال،    

إلى أن تنتقـد    تلك المحـاولات    أدت  حيث   نشر العدالة،    واضحا في مهمتهم الأساسية المتمثلة في     
. لجــان تقــصي الحقــائق في البلــدين التــصور الــسائد آنــذاك لــسيادة القــانون في أوســاط القــضاة  

__________ 
الشواغل الجنسانية والشواغل المتعلقة بالأقليات في جميع أجزاء هـذا التقريـر،     “ بتعميم”سيقوم المقرر الخاص      )١٣(  

 .انطلاقا من أن الموضوع ذو صلة بكل تدبير من التدابير قيد النظر
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ويشكل ذلك فهما يشدد على الجانب الـشكلي في سـيادة القـانون، وهـو فهـم أدى في الواقـع                     
شـرعية الأدوار الـتي يؤدونهـا في         عـن مـدى   القضاة مـن وزر إصـدار حكمهـم         سهولة إعفاء   إلى  

 ،وأتاح تقسيم العمل بـين الـسياسيين والقـضاة        . النظم القانونية بأنها مريبة وتبلغ حد اللاشرعية      
 للقـضاة اعتبـار أنفـسهم منفـذين فحـسب لقـوانين             ،سـيادة القـانون   عن  الذي أرساه هذا الفهم     

ن كــلا مــن إحيــث  (مــاإلى حــد ومــع أن هــذا صــحيح . يتحملــون هــم أي مــسؤولية عنــها لا
، فـإن الموضـوع لا يـتلخص        )جنوب أفريقيا وشيلي حافظ علـى فـصل للـسلطات مـن نـوع مـا               

أبـــدا في أن القـــضاة لا يملكـــون مطلقـــا ســـلطة تقديريـــة في تطبيـــق أو تفـــسير القـــانون الـــذي   
  .بينهم يربط
قـدرا  لأنهـم منحـوا     وأنحت لجنة شيلي لتقصي الحقائق والمصالحة باللائمة علـى القـضاة              - ٣٤

كبيرا من الحرية للمسؤولين الإداريين من خلال تفسير القوانين دائما علـى النحـو الـذي يلائـم            
عـدم دراسـة   كـسبب ل مـن قبيـل التـذرع بمبـدأ فـصل الـسلطات         (أولئك المسؤولين أشد الملاءمة     

ــيهم بموجــب أحكــام          ــة لحــبس أشــخاص أو حــتى نف ــسلطة التنفيذي ــسوقها ال ــتي ت الأســباب ال
الـشرعية  في الالتـزام ب   ... المحـاكم   أبـدتها    الـصرامة المفرطـة الـتي     ”ما يتناقض مع    ، وهو   )الحصار

، وهـي حماسـة شـكلية تـؤدي أحيانـا،           “]آخـرين [تقييم الدليل المقدم ضـد جنـاة        لدى  الشكلية  
  .)١٤(“من تطبيق الجزاءات المناسبة] المحاكم[منع ”وفقا لما جاء في التقرير، إلى

المنـاظر  ب أفريقيا لتقصي الحقـائق والمـصالحة مـع تقريـر شـيلي              ويتوافق تقرير لجنة جنو     - ٣٥
نظـام  علـى  بقـاء  الإفي يـؤدي دوراً    ض لـسيادة القـانون      المح ـشكلي  ال ـفهم  في تقييمه القائل بأن ال    

يُعَدّ مظهر استقلال القضاء والالتزام بالمشروعية تحت سـتار حكـم القـانون آليـة قويـة        ”: قمعي
  : ولكن التقرير يصر أيضا على. )١٥(“سلطة الحكوميةممارسة العلى لإضفاء الشرعية 

ــه ســيُنظر إلى    ثمــة حاجــة إلى أن ”   وجــود مــضمون لمفهــوم اســتقلال القــضاء، وإلا فإن
 “الفـضاء ”وهـذا هـو بالتحديـد       . لـسائر فـروع الحكومـة     أوفياء  المحاكم على أنها خدم     

رعي وقـانوني   لمحـامين الـذي يمكـن اسـتخدامه بـشكل ش ـ          الجهـاز القـضائي و    أمام ا المتاح  
  . )١٦(“للحفاظ على حد أساسي من الإنصاف والنـزاهة في النظام القانوني

__________ 
  .vol. 1, p. 120, of the Commission's final reportر انظ  )١٤(  
  )١٥(  Truth and Reconciliation of South Africa, Truth and Reconciliation Commission of South Africa 

Report, vol. 4 (London Macmillan Reference limited, 1998), p. 105.  
  .١٠٠المرجع نفسه، ص   )١٦(  
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في تــدابير العدالــة الانتقاليــة الأخــرى تــسهم بــه الــذي يمكــن أن الإســهام وقبــل النظــر في   - ٣٦
 الإسهامات الـتي يمكـن أن تقـدمها   تعزيز سيادة القانون، يؤكد المقرر الخاص من جديد أن تحقيق   

  .صي الحقائق المذكورة آنفا يتوقف على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية الأخرىآليات تق
  

  تدابير الإصلاح المؤسسي الأخرى الهادفة إلى ضمان عدم التكرارالسلوكيات وتنفيذ فحص   -  ٢  
الـذي  فشل  الفهم  في  لجان تقصي الحقائق    أسهمت بها   التي  الإسهامات  على الرغم من      - ٣٧

أدى بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى حـدوث انتـهاكات               ولأمـن والعـدل     ا نظـامي   تحقق في   
نـسان، وعلـى الـرغم مـن الحكمـة الـتي تنطـوي عليهـا بعـض توصـيات تلـك            جسيمة لحقوق الإ 

ولا بــد مــن إجــراء  . لــيس شــيئا واحــدا والتحــول التبــصر اللجــان، فــإن الحقيقــة تتمثــل في أن  
لجـان تقـصي الحقـائق، بوصـفها هيئـات          إذ إن    .التحليل واتخاذ إجراءات ملموسة علـى الـسواء       

ويؤكـد  . مؤقتة ذات صلاحيات وسلطات محدودة، لا تضطلع بالمـسؤولية عـن تنفيـذ توصـياتها              
لقرار المنشئ لولايته التي تدعو إلى اتباع نهج شـامل إزاء الحقيقـة والعدالـة               وفقا ل المقرر الخاص،   

الحقيقة وحدها، علـى مـا لهـا مـن أهميـة،            والجبر وضمانات عدم التكرار، أن تدابير البحث عن         
  .لا تعالج معالجة كاملة جدول أعمال سيادة القانون في الفترات الانتقالية

ــواطئينالمؤســسات مــن المــسيئين  تطهــير فكــرة إن   - ٣٨ ــهاء   والمت ـــزاع أو الحكــم  بعــد انت الن
وعمليـات  . )١٧()على الرغم من أنه لـيس تاريخـا مـشرفا للغايـة           (تاريخ طويل   ذات  الاستبدادي  

النـزاع معروفة في جميع أنحاء العالم، ولكـن ذلـك لا يـشكل نموذجـا     انتهاء التطهير الواسعة بعد    
الــسلوكيات بـل إن فحـص   . يُحتـذى إذا كـان أحـد الأهــداف يتمثـل في تعزيـز سـيادة القــانون      

، يشمل عمليات شكلية للتدقيق في سلوك الأفراد وتقيـيم نزاهتـهم بنـاء علـى معـايير موضـوعية       
  .)١٨(المتوقعةبحيث يمكن تحديد مدى ملاءمتها للعمالة في القطاع العام سواء المستمرة أو 

 في تــــصميم بــــرامج فحــــصالأهميــــة صــــياغة بعــــض المــــتغيرات الحاسمــــة رغبــــة في و  - ٣٩
يلاحـظ  ،  متباينـة إزائهـا   ، وهي المتغيرات الـتي اتخـذت البلـدان المختلفـة مواقـف              )١٩(السلوكيات
__________ 

 Retribution and Reparation in the Transition to ســبيل المثــال ورقــات في الجــزء الثــاني مــن  انظــر علــى  )١٧(  

Democracy, Jon Elster, ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006.( 

 تعـاني مـن النــزاع    وفقا لما أورده الأمين العام في تقريره المتعلق بالقانون والعدالـة الانتقاليـة في المجتمعـات الـتي            )١٨(  
عادة عملية شكلية للكشف عن هوية الأفراد المسؤولين        السلوكيات  والخارجة من النـزاعات، يستتبع فحص      

عــن التجــاوزات وإخــراجهم مــن الخدمــة وخاصــة مــن صــفوف الــشرطة ودوائــر الــسجون والجــيش والجهــاز 
ة لحقـوق الإنـسان المتعلـق بـبرامج         انظـر منـشور مفوضـية الأمـم المتحـد         ). ٥٢، الفقـرة    S/2004/616(القضائي  
 .Vetting.pdf www.ohchr.org/Documents/Publications/Ruleoflaw، وهو متاح على  السلوكياتفحص

 Alexander Mayer-Rieckh and Pablo de Greiff, eds., Justice as Prevention: Vetting Publicانظــر  )١٩(  

Employees in Transitional Societies, (New York, Social Science Research Council, 2007). 
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ولا بـد مـن   . مـن حيـث أهـدافها    الـسلوكيات   تختلـف بـرامج فحـص       ) أ: (يالمقرر الخاص ما يل   
الوظـائف داخـل تلـك      الـسلوكيات، وكـذلك     اختيار المؤسسات التي سيتم فيها تطبيـق فحـص          

تختلــف الــبرامج أيــضا مــن حيــث معــايير ) ب(؛ )٢٠(لفحــصذلك االمؤســسات الــتي ستخــضع لــ
نـوع التجـاوزات، الـتي يهـدف       عـن ولا بد من السؤال، على وجه الدقة،        .  السلوكيات فحص

تتخذ البرامج أيضا قرارات مختلفة بـشأن أنـواع الـدلائل المقبولـة             ) ج (؛)٢١(النظام إلى استئصاله  
ــرارات     ــرارات بــشأن معــايير اتخــاذ ق ــة، والأهــم مــن ذلــك، ق ــع  ) د(؛ )٢٢(في العملي ليــست جمي

ل يمكــن أن الـبرامج ســواء مــن حيــث العقوبــات الــتي تفرضــها؛ حــتى حــالات الفــصل مــن العم ــ
الـشخص فرصـة للاسـتقالة      فيهـا   منح  يُبدءا من حالة خفيفة نسبيا      (تحدث بطرق مختلفة عديدة     

ويمكـن أن تـشمل عقوبـات فحـص         ). في نمـط سـلوكي يُعـد تعـسفيا        ضلوعه  دون الكشف عن    
البحـث عـن فـرص عمـل في         الـتي قـد تواجـه       والقيـود   العلانية  درجات متفاوتة من    السلوكيات  

وأخــيرا، بــل الأهــم مــن منظــور ســيادة القــانون، تتفــاوت    ) هـــ(؛ ستقبلاًمختلــف القطاعــات م ــ
  .  ها آليات المراجعة أو الطعونئالبرامج من حيث إنشا

عرضـه كـثيرا   بأنـه  الـسلوكيات  ومن بين جميع تـدابير العدالـة الانتقاليـة، ينفـرد فحـص                - ٤٠
ــسياسي  ــة   . للتلاعــب ال ــل مختلف ــك بعوام ــسير ذل ــسل . ويمكــن تف ــادة إذ إن فحــص ال وكيات ع

بـشكل أقـل علنيـة     يشمل عدداً كبيراً من الحالات؛ حيث تعمل هيئات فحـص الـسلوكيات              ما
من لجان تقصي الحقائق، وكهيئات إدارية، أقل علنية من الإجراءات القـضائية؛ ويحـدد فحـص           

، مــن المهــم بــصفة بنــاء عليــهو. أيــضا ســبل الوصــول إلى ســلطة الدولــة ومواردهــاالــسلوكيات 
بدقـة، ومراعـاة المعـايير الإجرائيـة الـصارمة،          الـسلوكيات   م وتنفيـذ بـرامج فحـص        خاصة تصمي 

__________ 
قطاعــات القــوات المــسلحة وقــوات الــشرطة أكثــر   الــسلوكيات في وضــع مزيــد مــن البلــدان بــرامج فحــص     )٢٠(  

. لجامعــات أيــضاالــسلوكيات في اوأجــرت اليونــان وألمانيــا عمليــات فحــص . وضــعت للــسلطة القــضائية ممــا
قطاعــات الإعــلام والمهــن الأخــرى في أعقــاب التحــولات في   الــسلوكيات في وشــاعت مقترحــات بفحــص  

وبطبيعـة الحـال، فـإن العديـد مـن البلـدان، بمـا فيهـا جميـع البلـدان المـذكورة آنفـا،                        . أوروبا الشرقية والوسطى  
 .بعض المكاتب الانتخابية والمكاتب الحكومية الأخرىالسلوكيات في استخدمت عمليات فحص 

 ففــي أوروبــا الــشرقية والوســطى، بُــذلت جهــود مــن أجــل التمحــيص في عمليــات :النطــاق هنــا واســع أيــضا  )٢١(  
وسـعت بلـدان أخـرى لتحديـد        ). إلى آخـر  تباين التفـسير مـن بلـد        ( مع أجهزة المخابرات السابقة      “التعاون”

، في واقـع الأمـر،    الـسلوكيات قانون فحصينص وفي بولندا لا . في انتهاكات حقوق الإنسان   مدى الضلوع   
انظـر،  .  بـل علـى الكـذب بـشأن ذلـك          ،عقوبة على التعاون السابق مع أجهزة المخابرات السابقة       فرض  على  

 Roman David, Lustration and Transitional Justice (Philadelphia: University of.علــى ســبيل المثــال،

Pennsylvania Press, 2011(. 

اريـة، علـى إحـداث تـوازن في الاحتمـالات، ولـيس              تعمل برامج فحص السلوكيات، باعتبارها إجراءات إد        )٢٢(  
 .تقديم دليل دامغ
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، بالتشاور مع المجتمع المدني، وبأكبر قدر ممكن من الشفافية، مـع كفالـة الـسرية الـتي يـستحقها       
  .نوالمحتملعلى السواء، من يخضعون لذلك الفحص والضحايا 

 في  اً هام ـ اًلـبي تلـك الاحتياجـات دور      التي ت السلوكيات  برامج فحص   تؤدي  ويمكن أن     - ٤١
ــاب   ــانون في أعقـ ــيادة القـ ــوع سـ ــوق الإ  وقـ ــدولي لحقـ ــانون الـ ــسيمة للقـ ــهاكات جـ ــسان انتـ نـ

وتنقـسم هـذه أساسـا إلى ثلاثـة أنـواع مترابطـة،             . وانتهاكات خطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي       
  :وهي

ة يــوفر علــى مــن قطــاعي الأمــن والعدال ــالمــشتبه في ســلوكياتهم إبعــاد الأفــراد   )أ(  
الضحايا وغيرهم الاضـطرار إلى التعامـل مـع أشـخاص نكلـوا بهـم عنـدما يـسعون إلى الحـصول            

  على خدمات الدولة التي يحق لهم الحصول عليها؛
ــراد    )ب(   ــاد الأف ــشتبه في ســلوكياتهم  إبع ــك شــبكات    الم ــؤدي إلى تفكي يمكــن أن ي

  ة عمليات الإصلاح؛النشاط الإجرامي، الذي يمكن أن يسبب، في جملة أمور، عرقل
، جـدد المؤسسات بموظفين تزويد الحقيقة الصارخة المتمثلة في ملء      إلى جانب     )ج(  
يمكـن أن تـسهم في سـيادة        الـسلوكيات   من أهميـة، فـإن تـدابير فحـص          قد يكون لذلك    على ما   

حيــث تعلــن اســتعداد المؤســسات  : القــانون مــن خــلال مهمتــها المتمثلــة في إرســال الإشــارات  
لالتزام بقواعد الحقـوق الأساسـية في كـل مـا تتخـذه مـن قـرارات بـشأن التعيينـات                     ورؤسائها ل 

  . والترقيات وحالات الفصل من العمل
عم مـن أهميـة التغـييرات في مـلاك المـوظفين في مؤسـسات سـيادة القـانون البالغـة                     روبال  - ٤٢

 لم يرافقهـا    الأهمية، فإن هـذه التغـييرات لـن تكـون كافيـة لـضمان عـدم تكـرار الانتـهاكات مـا                     
بحـق جـزءا مـن تلـك الإصـلاحات          السلوكيات  ويجب اعتبار فحص    . إصلاحات هيكلية أعمق  

.  من ناحية الـسلطة القـضائية، باعتمـاد بعـض التـدابير المـذكورة آنفـا                 التي تتعلق،  الأوسع نطاقا 
ــة        ــوفير المعون ــع للمحــاكم، وت ــوفير موق ــدل، وت ــات قطــاع الع ــادات في ميزاني ــشمل زي وهــي ت

إجـراء   أو إدراج لغات أخـرى في آليـة عمـل المحـاكم؛ و             ،ة، وخدمات الترجمة التحريرية   القانوني
ــة     يتغــ ــة القــضاة والمــدعين العــامين والمــوظفين القــضائيين؛ وإحال يرات في عمليــات تعــيين وترقي

الدعاوى القضائية وفقا لمعايير موضوعية، وترشيد نظم إدارة المحاكم؛ وتعزيز ضـمانات أصـول    
بــرامج لحمايــة الــشهود، وفــرض قيــود علــى الحــبس الاحتيــاطي؛ وتحــسين  وفير تــ و؛المحاكمــات

تدابير جمع الأدلة والحد من الاعتماد على الاعترافـات؛ وتحـديث المـدونات بمـا في ذلـك اعتبـار          
ــة؛ وإدمــاج          ــشريعات الوطني ــرائم بموجــب الت ــسان ج ــهاكات حقــوق الإن ــف أشــكال انت مختل

ــدولي لحقــوق الإن ــ  ــانون ال ــة  التزامــات الق ــشريعات المحلي ــدولي في الت ــساني ال  سان والقــانون الإن
ومن جانب قوات الأمن، تـشمل الإصـلاحات الأوسـع نطاقـا حـل الجماعـات                . إدماجاً صريحاً 
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وهـو مـشكلة متكـررة    (المتورطة بشدة في أنشطة غير قانونية أو غـير نظاميـة؛ وترشـيد القـوات              
يوجـد  الـتي   ،رحلة ما بعد النـزاع علـى الـسواء      وبلدان م  اً استبدادي اًحكمالتي تُحكم   في البلدان   

؛ وتعزيـز آليـات     )أو متداخلـة  /عادة عدد كبير من الأجهزة الأمنية ذات ولايات متعارضة و         بها  
الــسلطة مناصــب  وخاصــة في ،لقــواتفي االرقابــة المدنيــة؛ وتحــسين التمثيــل الجنــساني والعرقــي 

؛ ) الـسلوكيات  دة في مجال برامج فحص    لاك تتجاوز الاعتبارات عا   من مسائل الم  وهذه مسألة   (
  .الشرطةمهام الميزانيات المتصلة بالأمن؛ والتفريق بين المهام العسكرية وفي شفافية الوزيادة 

  
  الجبر  -  ٣  

العمليــات الانتقاليــة، وهــو مــا يعــزى جزئيــا علــى في شغل حيــزا خاصــا الجــبر يــأصــبح   - ٤٣
هنـاك حجـة تقـول      إطـار العدالـة الانتقاليـة الـذي         الأقل إلى أنها عمليات تمثل الإجراء المتخذ في         

فمعظـم  . في حيـاة الـضحايا  علـى الفـور     علامـة فارقـة     إنه ينطوي علـى أكـبر إمكانيـة لإحـداث           
ن التي مرت بمرحلة انتقالية في الآونة الأخيرة، اعتمدت في إطـار سياسـاتها المتعلقـة بإقامـة                  البلدا

العدالة الانتقاليـة بـرامج إداريـة وأخـرى غـير قـضائية وزعـت فيهـا علـى الـضحايا مجموعـة مـن                         
  .)٢٣()منها ما هو مادي أو رمزي، ومنها ما هو فردي أو جماعي(الاستحقاقات المتنوعة 

  :)٢٤(ما يليمنها أيضا في هذه الحالة فروق كبيرة فيما بين البلدان وهناك   - ٤٤
تختلف البرامج من حيث درجة شمولها، أي مـن حيـث الانتـهاكات الـتي تجيـز                   )أ(  

وقد ركز معظم البرامج على مجموعـة ضـيقة نـسبيا مـن انتـهاكات               . الحصول على استحقاقات  
ــسياسية    ــة وال ــالحقوق المدني ــتتعلــق إلى حــد كــبير ب ــات الإعــدام خــارج إطــار   ن قبيــل ، م عملي

أشــــكال تزايــــد القــــضاء، وحــــالات الاختفــــاء، والاحتجــــاز غــــير القــــانوني، والتعــــذيب، و 
  الجنسي؛ العنف

تختلف البرامج من حيث درجة التعقيـد، أي مـن حيـث أنـواع الاسـتحقاقات                  )ب(  
ت نقديـة وأنواعـا     برامج أكثر تعقيدا، حيث إنهـا تقـدم تعويـضا         يسير نحو   والاتجاه  . التي توزعها 

أخـــرى مـــن الاســـتحقاقات كالاســـتفادة مـــن الخـــدمات الطبيـــة وخـــدمات دعـــم التعلـــيم          
إضافة إلى استحقاقات رمزية كتلقـي اعتـذارات رسميـة وإطـلاق أسمـاء جديـدة علـى                    والسكن،

  مبان وساحات عامة؛
__________ 

 Pablo de Greiff, ed., The Handbook of Reparations (New York, Oxford University:انظر على سـبيل المثـال    )٢٣(  

Press, 2006). 

 Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes المرجـــــع نفـــــسه، و  )٢٤(  
ــم منـــــشورات( ــع  الأمـــ ــم المبيـــ ــدة، رقـــ ــوان  ). E.08.XIV.3. المتحـــ ــه علـــــى العنـــ ــن الاطـــــلاع عليـــ  :يمكـــ

www.ohchr.org/Documents/Publications/ReparationsProgrammes.pdf. 
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تعتمد مختلف البرامج في توزيع استحقاقاتها المقدمـة كتعويـضات علـى طرائـق                )ج(  
وبافتراض التساوي في جميـع العوامـل   . لفة منها توزيع تلك الاستحقاقات على أفراد الأسرة      مخت

الأخرى، يتبين من التجربة أن من المفيد توزيـع الاسـتحقاقات النقديـة علـى دفعـات علـى نحـو                     
وهنـاك بعـض الأدلـة علـى أن       . توزع في نظام المعاشات التقاعدية بدل صرفها دفعـة واحـدة           ما

  ؛)٢٥(ثار مفيدة بالنسبة للنساء والأطفالآكانت له دفعات  تسديدها على
ــث      )د(   ــن حيـ ــثيرا مـ ــضا كـ ــبرامج أيـ ــف الـ ــخائهاتختلـ ــم   سـ ــث كـ ــن حيـ ، أي مـ

  .الاستحقاقات التي تتيحها
وبإمكــــان بــــرامج التعويــــضات أن تــــسهم في تعزيــــز ســــيادة القــــانون مــــن خــــلال    - ٤٥

  :التالية الطرق
قــوق الــضحايا، وبالالتزامــات المنوطــة  أحــد أشــكال الاعتــراف بح الجــبر ثــل يم  )أ(  
، كـورزو ، دفعـت المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي، في قـضية معمـل                 ١٩٢٨ففي عـام    . بالدولة

بــأن مــن مبــادئ القــانون الــدولي أن ينطــوي انتــهاك التــزام مــن الالتزامــات علــى واجــب بــدفع  
الخــاص بــالحقوق مــن العهــد الــدولي ) ٣( ٢وتــنص المــادة . )٢٦(تعويــضات علــى النحــو الملائــم

ــة  ــوفير ســبل    والمدني ــضا علــى واجــب ت ــسياسية أي ــصاف ال ــهاك للحقــوق   انت ــة عــن أي انت فعال
 ،وفـاء بحـق مـن حقـوقهم    يعـني ال للـضحايا  تـوفير الجـبر   ومن ثم، فـإن  . المنصوص عليها في العهد   

ف انتـصا الالتـزام بتقـديم سـبل       ، ومنـها    وطريقة للوفاء بمجموعة من الالتزامات المنوطـة بالدولـة        
  فعالة وتأمين المعاملة المنصفة والمتساوية في ظل القانون؛

. إعمــال حقــوق أخــرىمــن شــأنه مجــرد مظهــر لحقــوق معينــة، إذ الجــبر لــيس   )ب(  
مركز قانوني محدد، قد يرفـع قيـودا شـديدة    منها الحق في    ،فإعادة حق المواطنة، وحقوق أخرى    

شطب سوابق جنائيـة لأفـراد       المثال،   فعلى سبيل . فرصالقوق واغتنام   الحممارسة  مفروضة على   
وبالمثـل، فـإن    . نسبت إليهم دون مبرر، ربما يكون له أثر عميق في إتاحة فرص لهم في المستقبل              

اسـتئناف تعلـيم أو تـدريب،     علـى   أحـدهم   قـدرة   التعويضات المادية قد تكون علامة فارقة بـين         
لـق الأمـر في هـذه الحالـة بفـرق           ولا يتع . وبين الحكم عليه بالعيش محروما من ذلك مدى الحيـاة         

، )رغم أهمية هذه النوعية بالنـسبة للفـرد والكافـة         (بين حياة وأخرى من حيث النوعية فحسب        
سد معـنى مفـاهيم   يج ـوإنما يتعلـق أيـضا باحتمـالات إعمـال الـضحايا لمجمـل حقـوقهم علـى نحـو             

  المساواة في ظل القانون؛
__________ 

 Ruth Rubio-Marín, ed., The Gender of Reparations (New York, Cambridgeانظـر علـى سـبيل المثـال،      )٢٥(  

University Press, 2009). 

 .PCIJ, Series A, No. 17, p. 47، ١٩٢٨، التعويض )ألمانيا ضد بولندا(كورزو قضية مصنع   )٢٦(  
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فئة، وهو مـا ينطبـق   أو بُعد متصل ب  جماعي  عد  عندما يكون لانتهاك أو نزاع بُ       )ج(  
في العادة  على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني                 

ضـد  ، أو الـدين، أو      العـرق بعـض أشـكالها علـى أسـاس نـوع الجـنس، أو              يرتكـب    التي   ،الدولي
 يعـزز مفهـومي     شـاملا  تكون إنـصافا  الضخمة أن   الجبر  أخرى بعينها، فإن بإمكان برامج      فئات  

  .ما يوفره من حمايةسريان القانون على الجميع و
  

  العدالة  -  ٤  
ما يزخر به تـاريخ المحاكمـات مـن أمثلـة، يـسلط المقـرر الخـاص الـضوء أدنـاه                     إلى  نظرا    - ٤٦

مات الـتي تـستطيع   اسـه لإعلى بعـض مـن التجـارب الحديثـة والوجيهـة الـتي تعطـي مثـالا علـى ا             
  .تعزيز سيادة القانونا في أن تسهم بهالمحاكمات 

ــتي    - ٤٧ ــسياقات ال ــيرة      شــهدت فال ــهاكات خط ــسان وانت ــوق الإن ــهاكات جــسيمة لحق انت
.  علـى حـد سـواء      ا وعملي ـ انظري ـمعينة  للقانون الإنساني الدولي تطرح على المحاكمات تحديات        

 في معظــم الحــالات ســوى نــسبة قليلــة مــن المــسؤولين عــن  وفي واقــع الأمــر، لم يطــل التحقيــق  
الجنـاة وشـح المـوارد،      ضـخامة عـدد     ويعزى هذا الأمـر إلى عـدة أسـباب منـها            . ارتكاب فظائع 

القـدرة والإرادة، إضـافة إلى مـا تـشكله هـذه المحاكمـات في العديـد مـن الحـالات                     مدى توافر   و
  .الانتقالية من خطر يهدد بتقويض ميزان القوى بين النظام السلف والنظام الخلف

  مـن  الأفضل من حيث المبدأ إجراء المحاكمات في محاكم محليـة بـدلا           وفي حين يظل من       - ٤٨
محاكم دولية لما ينطوي عليه هذا الأمر من تكلفة منخفضة ولما يحدثه على المـستوى المحلـي مـن               

لــشعور بالملكيــة، فقــد اســتمر بنجــاح إلى حــد مــا الأخــذ ببــدائل  اأثــر أشــد ومــشاركة أعلــى و
و مــا يعــزى إلى أســباب تتــصل علــى وجــه التحديــد  ، وهــ خــلاف المحاكمــات الداخليــةأخــرى

ــهاء        ــد انتـ ــا بعـ ــات ومـ ــهاء التراعـ ــد انتـ ــا بعـ ــالات مـ ــن حـ ــد مـ ــسات في العديـ ــشاشة المؤسـ بهـ
  .السلطوية النظم
وقــد أخــذت المحكمتــان الــدوليتان المخصــصتان اللتــان أنــشأهما مجلــس الأمــن للنظــر في   - ٤٩

 علـى  ١٩٩٤ و ١٩٩٣قة وروانـدا، عـامي   القضايا الناجمـة عـن التراعـين في يوغوسـلافيا الـساب         
 محاكمـة أفـضت إلى   ١٢٦ شخصا وأنجزت  ١٦١فالأولى أدانت   . التوالي، في تقليص عملياتهما   

 شخــصا إلى محـــاكم  ١٣ شخـــصا، وإحالــة  ١٣ شخــصا، وتبرئــة   ٦٤إصــدار أحكــام بإدانـــة   
 قــضية ٧٤ شخــصا وأنجــزت ٩٢وأدانــت الثانيــة . )٢٧(شخــصا ٣٦ عــن رفــع الإدانــةو ،وطنيــة

__________ 
 .www.icty.org/sections/TheCases/KeyFiguresانظر   )٢٧(  
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ــة  أصــ ــة    ٦٤درت فيهــا أحكامــا بإدان ــراءة عــشرة أشــخاص وســحب حكــم الإدان  شخــصا وب
  .)٢٨(شخصين عن
وأصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حكمهــا الأول بالإدانــة ضــد تومــاس لوبانغــا مــن     - ٥٠

أغــسطس / آب١٠ وأصــدرت في ،٢٠١٢يوليــه / تمــوز١٠جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، في 
  .ول بدفع تعويضاتالقضية ذاتها قرارها الأ في
أما المحاكم المختلطة، الـتي اتجـه الـتفكير إليهـا للجمـع بـين مـا للمحاكمـات المحليـة مـن                         - ٥١

والتخفيــف مــن بعــض ) قــائم، وإمكانيــة المــشاركة فيهــاالرصــيد ال، و المــسافةقــربثــل م(مزايــا 
المحكمـة  ج، فحققـت نتـائ  ، فقد )٢٩()بعد المسافة وارتفاع التكاليفمثل (عيوب المحاكم الدولية   

شارلز تـايلور، رئـيس ليبريـا    ت ـأبريـل حكمـا بإدانـة    / نيـسان ٢٦في أصـدرت  الخاصـة بـسيراليون   
وأيدت أيـضا دائـرة المحكمـة العليـا في          . وقد بلغت هذه القضية الآن مرحلة الاستئناف      . السابق

/  شـباط  ٣  الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية الحكـم الـذي أصـدرته الـدائرة الابتدائيـة في               
  ).“دوتش”المعروف باسم ( بإدانة كاينغ غويك إياف ٢٠١٢فبراير 
وتواصل محاكم البوسنة والهرسك رفع دعاوى في قضايا جرائم الحـرب والجـرائم ضـد                 - ٥٢

ررت وقـد ح ـُ  . ١٩٩٥ إلى عـام     ١٩٩٢الإنسانية التي نـشأت عـن الـتراع الـذي امتـد مـن عـام                 
. شخــصا مــن المــشتبه بهــم ٥ ٨٩٥ر جنائيــة ضــد لــدى عــدة وكــالات للــشرطة الجنائيــة محاض ــ

. )٣٠( مـن الجنـاة    ٤١٢تحقيقا جاريا حاليا، بينمـا فـرغ مـن محاكمـة             ١ ٢٨٥وهناك ما مجموعه    
ما يتعرض له من ضـغوط سياسـية بـين الحـين            إلى  الهيكل القضائي للبلد نظرا     ن تعقد   وبالرغم م 

وطنيــة لإدارة جــرائم الحــرب الــتي  والآخــر، فــإن الأمــل قــائم في أن يــتم تنفيــذ الاســتراتيجية ال  
تتـولى الريـادة في تنفيـذها       وهذه الاستراتيجية، التي    . ٢٠٠٨ديسمبر  /ولاعتمدت في كانون الأ   

مؤسـسة مختلطـة مـن قـضاة ومـدعين       عبارة عـن    محكمة البوسنة والهرسك على مستوى الدولة،       
إلى الانتـهاء مـن   ، وهـي تهـدف   عامين دوليين يعملون سويا مع نظرائهم من البوسـنة والهرسـك    

  .ها سنة من تاريخ اعتماد١٥جميع القضايا في غضون 

__________ 
 .www.unictr.org/Cases/StatusofCases/tabid/204/Default.aspxر انظ  )٢٨(  

،  Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Maximizing the Legacy of Hybrid Courtsانظــر   )٢٩(  
لاع عليـــــه علـــــى الموقـــــع   يمكـــــن الاطـــ ــ و).E.08.XIV.2رقـــــم المبيـــــع  الأمـــــم المتحـــــدة،   منـــــشورات(

www.ohchr.org/Documents/Publications/HybridCourts.pdf. 

لمحاكمــات في البوســنة والهرســك، إحــصاءات  بعثــة منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا لــدى برنــامج رصــد ا    )٣٠(  
 .٢٠١٢مايو / أيار٣١دعاوى جرائم الحرب، 
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وبحكم الموضوع الذي يتناوله هذا التقرير، فـإن المحاكمـات المحليـة تكتـسب هنـا أهميـة                    - ٥٣
أكبر كثيرا باعتبار أنها تلقى اهتماما دوليا أقل رغم وجود بلدين محددين قطعا خطـوات كـبيرة    

 عـدد الـذين وردت أسمـاؤهم في الـدعاوى      ٢٠١٢ أغـسطس /تى آب فقد بلـغ ح ـ   . في هذا المجال  
ــالجرائم الــتي ارتكبــت ضــد الإنــسانية في الأرجنــتين        ــة المتعلقــة ب فــردا، منــهم   ١ ٩٣٢الجنائي

 شخــصا ٣١٩تــوفي منــهم (أو مـا زالــوا رهــن التحقيــق حاليـا   خــضعوا للتحقيــق  فـردا  ١ ٥٩٧
هـؤلاء الأفـراد، صـدرت أحكـام          مـن بـين    و .) شخصا آخـر اعتـبروا عـديمي الأهليـة         ١٦وهناك  
 في المائــة مــن أحكــام ٧٦وكــان الحكــم في .  شخــصا آخــرين٢٠ وتبرئــة ا شخــص٢٧٢بإدانــة 

 عامـــا أو أكثـــر، وكـــان العديـــد منـــها أحكامـــا بالـــسجن  ١٦الإدانـــة عقوبـــة بالـــسجن لمـــدة  
  .الحياة مدى
 الأقـل يـتعين   بصرف النظر عن الأرقام، هناك فيما يتعلق بهذه الجهـود حقيقتـان علـى             و  - ٥٤

كـذلك  تـشمل   أفـرادا مـن الجـيش والـشرطة، وإنمـا           فقط  تأكيدهما، أولهما أن القضايا لا تشمل       
 وتـشمل أيـضا، وهـذا       .أفرادا مدنيين منـهم مـن هـم مـن أجهـزة اسـتخبارات القـوات المـسلحة                 

وقـد وجهـت إلى     . مهم، أعضاء من الجهاز القضائي ومسؤولين مـن حكومـة الأمـر الواقـع              أمر
 مــن القــضاة والمــدعين العــامين ومحــامي الــدفاع الــسابقين تهــم بــالتواطؤ في  ٢٧قــل عــن مــا لا ي

  .ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو بالضلوع فيها
وثانيــا، أحــرز تقــدم كــبير في فــتح تحقيقــات في الجــرائم الجنــسانية والجــرائم الجنــسية،      - ٥٥

أن هــذه الجــرائم لا تلقــي شملــت في بعــض الحــالات ضــباطا برتــب عاليــة، بــصرف النظــر عــن   
  .)٣١(تبعاتها إلا على من يرتكبها مباشرة

فقـــد جـــرت محاكمـــة   .  مذهلـــة تـــستحق الـــذكر  اشـــيلي بالمثـــل، أرقامـ ــ حققـــت و  - ٥٦
وقــد . في قــضايا تتعلــق بحــالات الاختفــاء والإعــدامأدينــوا ، و٢٠٠٠منــذ عــام مــسؤولا  ٧٧١
ويـضاف إلى هـذه القـضايا    . علقة بهمآخر قبل استكمال النظر في القضايا المتمسؤولا   ٣١توفي  
ــا     ١ ٤٤٦ ــا جاري ــزال النظــر فيه ــضية أخــرى لا ي ــد أجريــت محاكمــات     . ق ــه ق ــذا يعــني أن وه
ولــئن كــان . )٣٢( في المائــة مــن الــضحايا، وهــي نــسبة مذهلــة ٧٦فتحــت أخــرى نيابــة عــن   أو

ــن         ــة م ــاك مجموع ــة، وأن هن ــذه المرحل ــصلا إلى ه ــودا كــي ي ــدين اســتغرقا عق صــحيحا أن البل
إلى جانــب صــعوبات ، في الأحكــام وتنفيــذها فعليــا لــصعوبات المــستمرة المتعلقــة بالتــأخيرات  ا

  .، فإن هاتين التجربتين تستحقان بالتأكيد مزيدا من التحليلأخرى
__________ 

 www.cels.org.ar/wpblogs/estadisticas and Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechosانظــر   )٣١(  

humanos en Argentina: informe 2012 (Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012). 

 .www.icso.cl/observatorio-derechos-humanosانظر   )٣٢(  
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العدالة الجنائية في بسط سـيادة      إسهام  وليس ثمة حاجة إلى أي إضافات أخرى لإثبات           - ٥٧
 لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني          الانتهاكات الجسيمة حالة  القانون في   

ومع ذلك، لا بد من القول أولا إن المحاكمات الجنائية في قضايا مـن هـذا النـوع تحيـي          . الدولي
فــلا أحــد فــوق القــانون، أيــا كانــت رتبتــه،   . مبــدأ ســيادة القــانون ومبــدأ المــساواة المتــصل بــه  

تعقيـدات  إلى  قـرب إلى الجانـب العملـي، فإنـه نظـرا            وثانيـا، وعلـى مـستوى أ      . كان مركزه  وأيا
المحاكمات الجنائية المتعلقة بالانتهاكات المنهجية، تساعد هـذه العمليـات علـى تطـوير مهـارات                

  .قابلة للنقل تسهم في تعزيز مجمل قدرات النظم القضائية
  

وجــود سياســة شــاملة  نتيجــة في ســيادة القــانون الحــادث الأثــر الإجمــالي   - مسااخ 
  للعدالة الانتقالية

كـل عنـصر مـن      أن يـسهم بـه      المحتمـل   الإسـهام   توخيا للوضوح، عرض المقـرر الخـاص          - ٥٨
ــه الأربعــة، علــى حــد   ــاء ذلــك علــى أن الفــصل بينــها يعــزى إلى    ةعناصــر ولايت ، وشــدد في أثن

التـذكير الـذي    (فيمـا بـين هـذه التـدابير         وظيفـي   أغراض تحليلية بحتة، وأشار إلى وجـود تـداخل          
ه على سـبيل المثـال بأنـه علـى الـرغم مـن أن لجـان تقـصي الحقـائق يمكنـها تقـديم توصـيات                           ساق

الأخـذ بتـدابير أخـرى تعتـبر في         تـشمل   ، فـإن هـذه التوصـيات        المـسائل بشأن طائفة واسـعة مـن       
  ).نتقاليةالاعدالة تطبق من خلالها الالعادة جزءا من سياسة شاملة 

 علـى أهميـة   ،ناسبة إنشاء ولاية المقـرر الخـاص   بم ،وكان مجلس حقوق الإنسان قد شدد       - ٥٩
 الأول  هوقد أوضح المقـرر الخـاص، في تقريـر        . وجود نهج شامل في تناول تلك العناصر الأربعة       

.  الأربعـة  موقفـه بـشأن الـصلات الـتي تجمـع بـين هـذه العناصـر               ،إلى المجلس وفي مواضع أخـرى     
منــها دد، وإنمــا يــستعين بمــا كــان الــتي ســاقها في ذلــك الــصبــالحجج وهــو لا يــورد هنــا مــوجزا 

ويفـسر  . صلة بوجه خاص بالمناقشة التي تتناول العلاقة بين العدالة الانتقالية وسيادة القـانون           ذا
  .هذا الطرح وينظم الآثار المنسوبة إلى التدابير المبينة في الفرع الرابع

ليــست ) م التكــراروضــمان عــدالجــبر الحقيقــة والعدالــة و(العناصــر الأربعــة للولايــة إن   - ٦٠
عناصـر متـصلة بعـضها بـبعض مـن النـاحيتين المفاهيميـة              إذ إنها   . لجهودلمجرد مجموعة عشوائية    

والتجريبية، وهو ما يمثل أحـد الأسـباب الـتي تجعـل اتجـاه بعـض الحكومـات إلى مقايـضة بعـض                      
بوسـع  إن  . النجـاح ومـن غـير المحتمـل أن يحالفـه          هذه العناصر ببعضها الآخـر أمـرا غـير مقبـول            

الــتي العجــز مــواطن بعــضها بعــضا، حيــث إنهــا تــساعد علــى تعــويض إكمــال العناصــر الأربعــة 
ضــخامة مهمــة ردّ المظــالم الناشــئة عــن الانتــهاكات الجــسيمة   نتيجــة  كــل عنــصر ايــصطدم بهــ

  .لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
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 علـى أنهـا     ةالمفاهيمي ـمـن الناحيـة      تلـك العناصـر      إنه يمكن النظر إلى   وعلاوة على ذلك ف     - ٦١
صادف أن تكــون هــذه الأهــداف ذات تــوقــد . جــزء مــن كــلّ بحكــم تقاسمهــا بعــض الأهــداف

حـسب  وهو في الواقع أحد الأهـداف النهائيـة للعدالـة الانتقاليـة             (تعزيز سيادة القانون    في  أهمية  
ويمكـن  . يـق الـنظم القانونيـة الرسميـة       الجهـود المبذولـة لتحقيـق العدالـة عـن طر          في  و) هذا المفهوم 

فكـل التـدابير المتخـذة في    : النظر إلى هذه التدابير الأربعة على أنهـا أدوات للاعتـراف بالـضحايا     
الـضحايا، لا الاعتـراف بقصـصهم ومعانـاتهم         بإطار العدالة الانتقاليـة يـراد بهـا إبـداء الاعتـراف             

ويمكـن  . سـم، بـأنهم أصـحاب حقـوق    فحسب، بل والاعتراف أيـضا، وهنـا يكمـن العامـل الحا        
تعزيز الثقـة علـى كـل مـن المـستوى الأفقـي، بـين        من وسائل  أيضا النظر إليهم على أنهم وسيلة       

  .، وهذا أمر مهم، بينهم وبين مؤسسات الدولةالرأسيهؤلاء الضحايا والآخرين، والمستوى 
نظم الرسميــة  جهــود إنـشاء ال ـ  مـن شـروط  يمثـل الاعتـراف والثقــة معـا شـرطين مــسبقين      - ٦٢

ل النظم القانونيـة بالـضرورة علـى أسـاس خلـق أشـخاص             عموت.  ونتيجتين من نتائجهما   للعدالة
 لا يمكـن لأي نظـام        وبالمثـل،  ).والواجبـات ( هو امتلاك الحقوق     همقانونيين يكون أساس تعريف   

 تـضطر  )أو الاسـتبدادية (ففي غياب المراقبة الكليـة  : ل دون درجة معينة من الثقةعمقانوني أن ي  
الجـرائم الـتي يكونـون    عـن  النظم القانونية الجنائية إلى الاعتماد على استعداد المـواطنين للإبـلاغ         

ويستلزم ذلـك مـسبقا، في جملـة أمـور،          . شهودا عليها والتي يكونون ضحايا لها على حد سواء        
ــضاة        ــتقامة الق ــم المحــاكم، وفي اس ــاءة نظ ــشرطة، وفي كف ــات ال ــة في تحقيق ــن الثق  حــدا أدنى م

  ).لكن ربما أيضا في إنسانيته في الوقت ذاته(واستقلالهم، وفي صرامة نظام السجون 
ــة الموجــودة          - ٦٣ ــراف والثق ــستويات الاعت ــى مجــرد م ــوم عل ــة لا تق ــنظم القانوني غــير أن ال

 مــنح الأشــخاص القــانونيين دىفعلــى مــر التــاريخ، أ. مــسبقا، بــل تحفــز تلــك المــستويات أيــضا
 ى أفـض   ممـا   الاعتـراف،   النـضال الـساعي إلى      مألوفة مـن   واعنالعنان لأ   إلى إطلاق  بعض الحقوق 

، وإلى تمديـد قائمـة الحقـوق      ) المـساواة، علـى سـبيل المثـال        اسـم ب(إلى منح آخرين نفس الحقوق      
ــنظم ).  الــشرعية الديمقراطيــة، مــن بــين أســباب أخــرى  اســمب(المعتــرف بهــا قانونيــا   كمــا أن ال

 إلى رتكنالتوســط في حــل التراعــات الاجتماعيــة، لا ت ــ نجــاح  يــبرز ســجل بتكــديسالقانونيــة،
  .توقعات في مجالات جديدةالالتوقعات القائمة، بل تخلق وتحقق استقرار 

مــاعيتين توتتوقــف قــدرة العدالــة الانتقاليــة علــى تحقيــق هــذه الأهــداف علــى آليــتين اج  - ٦٤
 إرسـاء   علـى التـدابير    مختلـف     مـدى قـدرة    أولا،: فهم سـيادة القـانون فهمـا عميقـا        في  أساسيتين  

ويتمثـل الاعتـراف   . سـيادة القـانون  في معايير أساسية معينة، وهي المعايير ذاتها التي تعد أساسية         
ــؤ شــي      ــة التنب ــة وإمكاني ــست الثق ــالحقوق الأساســية، ولي ــسليم ب  ئا واحــدا، وإلا ســتكون في الت
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بالأحرى، تستند الثقـة    و. الحكومات الفاسدة والاستبدادية منهجيا نماذج مثالية للجدارة بالثقة       
  .إلى توقع الالتزام باتخاذ الإجراءات عل أساس معايير مشتركة

فـز  بح، بفـضل قـدرتها       مـا دامـت تقـوم      وثانيا، تؤدي تدابير العدالـة الانتقاليـة وظيفتـها،          - ٦٥
. )وضع المعايير وإلغائهـا   (عمليات تكوين بعض المجموعات وتفكيك أخرى، أيضا على أساس          

الملاحقات القـضائية ولجـان     تدقيق في اختيار     آثار ال  من التدابيرعلى التفكيك    وتتضح قدرة تلك  
ل إلا إذا تـوفر لهـا امتيـاز الوجـود     عم أن هناك مجموعات لا يمكنها أن ت إلى حد تقصي الحقائق، 

 مـن منظمـات المجتمـع     مجموعـة وفـيرة   ويدل على قـدرة التـدابير علـى التكـوين نـشأة           . في الخفاء 
  . انتقاليةةرجت تلك التدابير في جدول الأعمال العام للبلدان التي تمر بمرحلالمدني حيثما أُد

 آليـتين  ،تنظيم المجتمع المـدني أو إعـادة تنظيمـه   ى  لع وتقديم حوافز    ، إرساء المعايير  ثلويم  - ٦٦
نهج شـامل للعدالـة الانتقاليـة مـن خلالهمـا في سـيادة             وضع   يسهم   ، حاسمتي الأهمية،  اجتماعيتين
تعززهـا  ووتستند التدابير إلى نظم الحقوق، بل       .  تُفهم تلك السيادة فهما عميقا     عندما القانون،

 وأنهـم قـادرون علـى تنظـيم     ،أيضا، عندما يُتفق في تلك النظم على أن الأفراد أصحاب حقـوق   
أنفسهم من أجل رفع مطالبات بعضهم ضد البعض الآخـر، وبـشكل حاسـم، ضـد مؤسـسات            

ــة ــة، تـــسه . الدولـ ــة في التغلـــب علـــى الظـــروف الـــتي تجعـــل   وبهـــذه الطريقـ ــة الانتقاليـ م العدالـ
 ويـصبحون   .ين علـى نعمهـا    مدتعالأشخاص مجرد متوسلين خاضعين لإرادة السلطات أو م        من

. حـدد بهــا محتويــات القــانون وتطبيقاتــه وقوتــه مطـالِبين بحقــوق ومــشاركين في العمليــات الــتي تُ 
  . بسط سيادة القانونومن ثم يكون لمعالجة جرائم الماضي دور فعال في

 يةساس ـالأ هظل انتهاك قواعـد   إذا  ولا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه يحترم سيادة القانون             - ٦٧
ولذلك السبب، لا يمكن للإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون أن تكـون متطلعـة             . دون عواقب 

نتقاليـة تتوجـه إلى   ولا يعـني ذلـك أن تـدابير العدالـة الا    . إلى المستقبل كليا وأن تتجاهـل الماضـي    
كــون وحيثمــا ت. الماضــي في جوهرهــا، ولكــن لا يمكــن لأيــة بدايــة أن تكــون جديــدة بالكامــل 

ــاك ــهاك حقــوقهم الأساســية        هن ــن تعرضــوا لانت ــز الــسياسي م ــة، يقتــسم الحي  ، مراحــل انتقالي
ــن ــه    وم ــصدفة أنهــم لم يتعرضــوا ل ــوق،    . شــاءت ال ــة للحق ــهاكات منهجي ــا حــدثت انت وحيثم
وق بــالمعنى الــدقيق للكلمــة، ســواء للــضحايا الــسابقين أو أي شــخص آخــر،  توجــد أي حقــ لا
وفي جميــع المجــالات، يتطلــب . يــبين أن الموضــوع لــيس مــن دواعــي قلــق الــضحايا وحــدهم ممــا

وضع الثقة في سيادة القانون وإدخال الحقوق الأساسية حيز النفاذ ضـمان الانتـصاف المناسـب      
ن ثقـــة الـــضحايا وغيرهـــم ممـــن قـــد يـــصبحون ضـــحايا أ لىإعـــن الانتـــهاكات الماضـــية، نظـــرا 

من ينتمي إلى نظام تُخفى فيه الانتـهاكات المنهجيـة للحقـوق أو يـتم تجاهلـها لكونهـا                    كل أي(
تستند إلى وجود دلائل على أن السلطة تُضبط بفعاليـة، وأن النـاس يعـامَلون      ) شيء من الماضي  
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وتُنـشأ المؤسـسات علـى يـد بـني      .  كـذلك  إن لم يكـن الحـال  اعلى قدم المساواة، وأن لهـم مـلاذ      
ووفقا لذلك، فقوة سيادة القانون في الحاضر وآفاقهـا في المـستقبل      . البشر الذين يهمهم التاريخ   

  . الماضي عدم تجاهلتكمن في ضمان
  

  الحاجة إلى تدابير عدالة انتقالية تمتثل لسيادة القانون  - سادسا 
 جميـــع التـــدابير  وضـــع، لـــدىنون، ينبغـــي في تعزيـــز ســـيادة القـــا الإســـهاممـــن أجـــل  - ٦٨

ميع شروط تلك السيادة، بما في ذلـك جميـع الـضمانات            بج ، التقيد هاتطبيقها و ئوإرسا الانتقالية
  .الإجرائية للإنصاف

 ترتيب معاكس للترتيـب الـذي        اتخاذ التدابير في   معفولتوضيح بعض التحديات البارزة،       - ٦٩
ائية في فتــرات الانتقــال إلى أن تواجــه أســئلة عــن  عُرضــت فيــه هنــا، اضــطرت الملاحقــات القــض 

 “ بـنص جريمـة إلا بـنص، ولا عقوبـة إلا      لا”تطبيق القـانون بـأثر رجعـي، وهـو مـا ينتـهك مبـدأ                
وتـشير تجـارب البلـدان    ).  الفعـل  الذي يحظر الإدانة الجنائية عندما لا يوجـد قـانون سـابق يجـرّم             (
 قـد تكـون البلـدان تعهـدت بهـا،           ات الدوليـة الـتي    ذلك يمكن أن يعالج بالاحتكام إلى الالتزام ـ       أن
أو قــوانين موضــوعية وإجرائيــة اعتمــدها النظــام  ) أحكــام آمــرة(بــاللجوء إلى قواعــد قطعيــة   أو

السلف، أو بمطالبة المحـاكم المـستقلة والمحايـدة في النظـام الخلـف بـالإدلاء بكلمتـها بـشأن إبطـال              
و بشأن قرارات العفو الـتي قـد تكـون تلـك الأنظمـة               الأنظمة المتعسفة أ    التي سنتها  تلك القوانين 

أصــدرتها لفائــدتها، أو بــالعثور علــى منافــذ في القــوانين الــتي ســنتها الأنظمــة الــسلف بغيــة الإذن  
ريـد  ومع ذلـك، فالنقطـة الرئيـسية هـي أنـه إذا أُ      . إلى جانب أمور أخرى   بارتكاب الانتهاكات،   

لا يمكنــها أن تتجاهــل مــسائل إنــه دة القــانون، فللملاحقــات الجنائيــة والمحاكمــات أن تعــزز ســيا
 الغــرض يتوقــف علــى التقيــد الــدقيق بــشروط الإجــراءات القانونيــة    فيالــشرعية، وأن إســهامها

الواجبة، بحيث يتضح أن المحاكم تعامـل الجميـع بإنـصاف، بمـن فـيهم المـشتبه في ارتكـابهم أسـوأ                    
ــهاكات ــة والجوان ــ  . الانت ــسم الأســس القانوني ــة وفي حــين تت ــة  في اب الإجرائي لمحاكمــات الفردي

وينبغــي أيــضا أن يتّبــع مبــدأ  . بالأهميــة، فكــذلك الــشأن بخــصوص توزيــع جهــود النيابــة العامــة  
المعاملة المتساوية في الطريقة التي توزع بها الملاحقات القضائية، خاصـة إذا حـدثت الانتـهاكات      

ولا يتعلـق الأمـر   . بـين المـشاكل   دوافع إحدى الجماعات مـن        تكون حتمل فيها أن  في سياقات يُ  
بالسعي إلى تحديد توزيع الانتـهاكات حـسب الجماعـات بدقـة، بـل بـضمان أن المـساواة تحكـم                

  .عرض على أنظار النظم القضائيةأيضا الاختيار الأولي للقضايا التي تُ
ويجب أيضا أن تلتـزم بـرامج الجـبر بمبـادئ المـساواة والإنـصاف الإجرائـي في معالجتـها                      - ٧٠

اختيـــار فئـــات أن يُراعـــى في وينبغـــي . لفئـــات القـــضايا والطلبـــات الفرديـــة علـــى حـــد ســـواء
 التوزيــع الأولي للانتــهاكات وأنمــاط الإيــذاء ،ي الحــصول علــى الجــبرستدع الــتي تــ،الانتــهاكات
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وذلك سبب آخر لكـون التـوفر علـى نـوع المعلومـات الـشاملة عـن الانتـهاكات الـتي تجمعهـا                       (
فالانتقائيـة التمييزيـة في ذلـك الاختيـار،        ). ادة مفيد أيضا لأغـراض الجـبر      لجان تقصي الحقائق ع   

وفي تحديد أنواع ومستويات الفوائد عن مختلف الانتهاكات، وفي معالجة طلبات الجبر الفرديـة               
ــوض الإســهام الــذي تــستطيع التعويــضات أن تقدمــه في مجــال ســيادة القــانون          . يمكــن أن تق

ة الــتي تتعامــل بهــا بــرامج الجــبر مــع الإنــاث مــن ضــحايا         حــين أُحــرز تقــدم في الطريق ــ   وفي
  .)٣٣(الانتهاكات والتراعات، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به

.  مـن عـدة وجـوه    بشروط سـيادة القـانون   تدقيق في اختيار الأفراد   وقد لا تفي برامج ال      - ٧١
 العامـة أو أن تتجاهـل قرينـة         تتعارض مع مبدأ المساواة في تقلد الوظـائف         قد فعلى سبيل المثال،  

 المتعلقـة    للمـسائل  البراءة إذا انتـهى بهـا الأمـر إلى أن تتخـذ شـكل حملـة تطهـير لا تـضع اعتبـارا                      
ن مـدة الولايـة،     اثار تساؤلات عن أم ـ   وفي حالة الجهاز القضائي، يمكن أن تُ      . بالمسؤولية الفردية 

ج المـسائل المتعلقـة بمعـايير الأدلـة،     وبصفة عامة، يجب أن تراعـي الـبرام  . ومن ثم عن الاستقلالية 
  .)٣٤( السلوكيات آليات الاستئناف المناسبة للطعن في قرارات هيئات فحصشاءنإوأن تكفل 

. وليــست لجــان تقــصي الحقــائق مؤســسات قــضائية ولا ينبغــي لهــا أن تتــولى وظائفهــا    - ٧٢
ة اتخـاذ قـرارات تتعلـق    ورغم أن اللجان يمكنها أن تسند المسؤولية، لا ينبغي لها أن تنتحل سلط          

 بالإنـــصاف الإجرائـــي والحـــق اسم المـــست يـــ قـــدوحـــتى في هـــذه الحـــدود،. بالـــذنب الجنـــائي
ــزعم ارتكــابهم للجــرائم   الخــصوصية في ــن يُ ــين لم ــ  اللازم ــواء  ولل ــى حــد س ــدر. ضحايا عل  وبق

 منح الحق في الـرد لكـل فـرد متـورط قبـل إصـدار التقريـر النـهائي                    كون من شأن  ، سي المستطاع
  .)٣٥(عمل اللجنة من الاتهامات بالتحيز أو عدم احترام الإنصاف الإجرائي حماية
وفي حــين تــصدت مختلــف البلــدان للعديــد مــن هــذه المــسائل، ينتــهز المقــرر الخــاص هــذه    - ٧٣

 تدابير العدالة الانتقالية لشروط سـيادة القـانون، ويـشدد     امتثالالفرصة ليكرر القول بأهمية ضمان      
  .ه في إطار أعماله المقبلةيلإ ذلك، وهو موضوع سيتطرق  بما يكفلهُجعلى ضرورة تنظيم الن

  

__________ 
ررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف     روبيـو مـارين، وتقريـر المق ـ   ، تـأليف “The Gender of Reparations” انظـر مـثلا     )٣٣(  

 .)A/HRC/14/22(المرأة، أسبابه وعواقبه  ضد

 ,.Federico Andreu-Guzmán, “Due process and vetting”, in Mayer-Rieckh and de Greiff, eds انظـر    )٣٤(  

Justice as Prevention.  
،  Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness ض هــذه المــسائل، انظــربخــصوص بعــ   )٣٥(  

(Cambridge, United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 2006). 
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  الاستنتاجات والتوصيات  - سابعا  
 ضوء المناقشات المستمرة في الجمعيـة العامـة بـشأن سـيادة القـانون، يـود المقـرر                   في  - ٧٤

ــة م بهــسهالخــاص أن يــبرز الإســهامات المتعــددة الــتي يمكــن أن ت ــ   ــة الانتقالي ــدابير العدال  ا ت
تعزيز سيادة القانون في البلدان التي نفذت تلك التدابير، وعلى أساس تلك التجـارب،     في

ن الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان  إأن يــدق جــرس الإنــذار بــشأن الفكــرة القائلــة  
والانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنـساني الـدولي يمكـن إزالتـها مـن خطـة الإصـلاح المتعلقـة              

  .بسيادة القانون
. نفذ جميع مشاريع الإصلاح المتعلقة بسيادة القانون في مجتمعات لها تاريخ معـين         وتُ  - ٧٥

والبلدان التي تعد فيها هذه المسألة مدعاة للقلق البالغ هي عادة تلك البلدان التي حـدثت                
. ة للقــانون الإنــساني الــدوليفيهــا انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان وانتــهاكات خطــير  

 لأيــة بدايــة أن تكــون جديــدة بالكامــل، فــإن الفعاليــة الفوريــة للإصــلاح  أنــه لا يمكــن وبمــا
. ؤســسات ســيادة القــانونبم  كفالــة الثقــةالمتعلــق بــسيادة القــانون ومــستقبله يتوقفــان علــى

ؤسـسات سـيادة القـانون الـتي تـسمح بـأن يظـل انتـهاك أبـسط                  بموليس هناك ما يبرر الثقة      
  .الحقوق الأساسية دون عواقب

 دراستها هنا أن آليات تقصي الحقائق قـد تـسهم في سـيادة              ت الأمثلة التي تم   وتبين  - ٧٦
ــن        ــصور في الأم ــل لأوجــه الق ــديم تحلي ــورطين؛ وتق ــوظفين المت ــانون بكــشف وإزاحــة الم الق

اللازم والعدالة وقطاعات أخرى، زيادة على تقديم اقتراحات لإصلاحها؛ ووضع الأساس 
 كفالـة مـشاركة    و ، الـضحايا للعيـان    إبـراز القـانون؛ و   سـيادة     من تدابير  لتنفيذ تدابير أخرى  

  .الجماعات المهمشة والمرأة؛ وحفز النقاش حول فهم سيادة القانون فهما صحيحا
إسـهام هـام في سـيادة القـانون في أعقـاب            الـسلوكيات   وقد يكـون لـبرامج فحـص          - ٧٧

بـثلاث  الدولي   لحقوق الإنسان والقانون الإنساني       للقانون الدولي  انتهاكات جسيمة وقوع  
 إجـراء معـين وقـدرة        اتخـاذ  يمكن لتلـك الـبرامج أن تتـيح       : طرق أساسية ومتصلة فيما بينها    

 لجان تقصي الحقائق؛ وأن تضطلع بوظيفة الإنذار؛  المقدم منسهامالإعلى التحول يتممان 
ــرارات بإزاحــة        ــات اتخــاذ الق ــالحقوق الأساســية في عملي ــام ب ــزام الع وأن تعــرب عــن الالت

  . المتورطين وتفكيك شبكات النشاط الإجراميالموظفين
ــراف بحقــوق الــضحايا        - ٧٨ ــرامج الجــبر في ســيادة القــانون عــن طريــق الاعت وتــسهم ب

لضحايا ومنحهم القدرة على ممارسـة حقـوق أخـرى، ومنـها            لتمكين  الوواجبات الدول؛ و  
ــة؛ وبخلــق     ــا والخــدمات الــتي توفرهــا الدول  إحــساس المطالبــة بالحــصول علــى مختلــف المزاي

عـات،  اكبـت ضـد إحـدى الجم   عـد جمـاعي أو ارتُ  نتـهاكات بُ ندماج، خاصة إذا كـان للا     بالا
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عــد الجنــساني؛ وبتعزيــز مبــدأ المــساواة أمــام القــانون عنــدما تــصمم الــبرامج  في ذلــك البُ بمــا
  . بطريقة منصفةعملوت
  عـدم إفـلات  وقد أسـهمت الملاحقـات القـضائية في تعزيـز سـيادة القـانون بـضمان          - ٧٩

  نحـو إبـراز     قـدما  تمـضي الجناة من العقاب، مبينة بذلك للمجتمع أن العدالة تأخذ مجراها، و          
. انية، وتأكيد معايير تلك الجرائم، إلى جانـب أمـور أخـرى   الجرائم الجنسية والجرائم الجنس   

بنـاء   تجربة الملاحقات القـضائية في سـياق العدالـة الانتقاليـة      يكون من شأنومن المحتمل أن  
 نجـاح الحفـاظ علـى        الأهميـة في   وذلك أمـر حاسـم    . زهايالنظم القضائية المحلية وتعز   قدرات  

  .زمنها ونطاقهافي إنجازات تدابير العدالة الانتقالية وتوطيدها، وهي تدابير محدودة 
ووفقا لولاية المقرر الخاص، الـتي تـدعو إلى اعتمـاد نهـج شـامل يـصل بـين الركـائز                       - ٨٠

، يــشدد )الحقيقــة، والعدالــة، والجــبر، وضــمانات عــدم التكــرار(ة الأربــع للعدالــة الانتقاليــ
المقــرر الخــاص علــى أن العدالــة الانتقاليــة لا تحقــق كامــل قــدرتها علــى الإســهام في ســيادة   

  .القانون إلا باعتماد نهج ينفذ عناصرها الأربعة بشكل منهجي
 تقـاوم الميـل إلى      ولذلك يهيب المقرر الخاص بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة أن           - ٨١

ة الـبعض الآخـر، أو إلى اعتبـار         اعتبار أن التدابير الأربعـة يمكـن التنـازل عـن بعـضها لفائـد              
  .العدالة الانتقالية شكل خاص للعدالة، وعلى الخصوص أنها شكل لين للعدالة أن
ويود المقرر الخاص أن يبرز أن تجارب البلـدان في تلـك التـدابير تـشير إلى أن فهـم                      - ٨٢
دة القانون فهما شكليا محضا لم يكن كافيا لمنع الانتهاكات، وأن مفهوم سيادة القانون              سيا

 مفهـوم عميـق يربطهـا بحقــوق     هــوالـذي سـعت هيئـات العدالــة الانتقاليـة إلى الإسـهام فيـه      
لسلام والتماسك الاجتماعي،   ل ؤكد أهميتها بالنسبة  الإنسان، والحكم الرشيد والتنمية، وي    

  .واة بين الجنسين وغياب التمييز على أي أساس من الأسسبما في ذلك المسا
 ا العدالة الانتقالية   به مسهوإذ يشدد المقرر الخاص على الإسهامات التي يمكن أن ت           - ٨٣
  تتقيـد  سيادة القانون، يؤكد أيضا أهمية وضع وتنفيذ تـدابير العدالـة الانتقاليـة بأسـاليب      في
  .ون سيادة القان التي تستند إليهالمبادئبا
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	11 - هناك إذن أفكار ثلاث هي جزء أساسي من المفهوم الكلاسيكي لسيادة القانون وهي: تنظيم السلطة، والمساواة أمام القانون، وأهمية الإجراءات القضائية. ولئن صَحَّ أن للقانون بعد إكراهي، وهو ما يظهر جليا في الإجراءات الجنائية، فحتى في هذه الحالة (أو ربما لذلك على وجه الخصوص) تكون قدرة القانون على تنظيم ممارسة الأطراف للتصرُّف العقلاني حاسمة الأهمية بالنسبة لأي فهم لسيادة القانون().
	12 - وفي حين أن النقاش الأكاديمي بين المدافعين عن التصورات الشكلية والموضوعية إزاء سيادة القانون قد تضاءل إلى حد كبير، وإن لم ينته بعد، فمن الواضح أن منظومة الأمم المتحدة، في جميع هيئاتها، قد اختارت فهما ثريا لهذا المفهوم الذي يشير إلى حقوق الإنسان، بما في ذلك طائفة واسعة من الحقوق السياسية التي تشمل الحقوق الديمقراطية وتعزيز التنمية والحوكمة الرشيدة. وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، جدد رؤساء الدول والحكومات التزامهم بأن يعملوا بنشاط على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بكاملها، وسيادة القانون، والديمقراطية، وأَقَروا بأنها مترابطة ويدعم بعضها البعض وتشكل جزءا من قيم الأمم المتحدة ومبادئها العالمية الأساسية غير القابلة للتجزئة (قرار الجمعية العامة 60/1، الفقرة 119). وربطت الجمعية العامة، في قرارها 57/221 بشأن تعزيز سيادة القانون، ربطا مباشرا بين الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية (الفقرة 7). وفي الآونة الأخيرة، اتخذت الجمعية القرارين 65/32 و 66/102 اللذين أكدا على أهمية تنفيذ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، وحثَّا منظومة الأمم المتحدة على تعميم مشاركة المرأة في أنشطة سيادة القانون.
	13 - وفي قرار مجلس حقوق الإنسان 19/36 بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، أكَّد المجلس من جديد فهما قويا لسيادة القانون، يشدد ليس فقط على الترابط بين العناصر المشمولة في التعريف، بل يؤكد أيضا على أمور منها أهمية سيادة القانون بالنسبة للسلام والتنمية والتلاحم الاجتماعي (القائم على المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز).
	رابعا - العدالة الانتقالية وسيادة القانون
	ألف - المطالبات ذات الصلة
	14 - أصبح الاعتراف بقدرة العدالة الانتقالية على الإسهام في تعزيز سيادة القانون أمرا شائعا في الأدبيات وفي الممارسة (على الصعيدين المحلي والدولي على حد سواء). ويهتم المقرر الخاص بفهم هذا الإسهام من خلال تسليط الضوء على بعض الأمثلة ذات الصلة والعمل على تعزيز إمكاناتها في سياقات مختلفة، على النحو الوارد في استراتيجية تنفيذ الولاية (انظر A/HRC/21/46، الفقرات من 47 إلى 59).
	15 - ولتوضيح مدى انتشار الرأي القائل بأن العدالة الانتقالية يمكن أن تُسهم في سيادة القانون، استخدمت تقريبا جميع لجان الحقيقة حتى الآن (مثل تلك الموجودة في السلفادور، وليبريا، والمغرب، وبيرو، وجنوب أفريقيا) مفهوم سيادة القانون سواء عن طريق اضطلاع تلك اللجان بدور تفسيري (عدم احترام مبادئ سيادة القانون هي عامل يؤدي إلى انتهاكات الحقوق الخاضعة للفحص) أو كموضوع لأعمالها (توخَّت التوصيات الصادرة عنها تعزيز سيادة القانون). وقد اتفق الفقهاء القانونيون إلى حد كبير على كل من الصفة المحورية لمفهوم تدابير العدالة الانتقالية وجدواها، وذلك في إطار جهود تسعى إلى إعادة إرساء سيادة القانون. ويحدد المقرر الخاص في هذا التقرير بعضا من أوجه إسهام العدالة الانتقالية في سيادة القانون.
	16 - لقد تبنت منظومة الأمم المتحدة ككل الرأي القائل بأن العدالة الانتقالية يمكن أن تسهم فى تعزيز سيادة القانون، ومن ثم جعلتها عنصرا هاما في جهودها المبذولة في مجال سيادة القانون، حسبما يظهر من خلال العدد الكبير من القرارات التى اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي درست فيها هذه الهيئات المسائل المواضيعية والحالات القطرية على السواء، والعدد الكبير من التقارير ذات الصلة المقدمة من الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
	17 - وجدير بالذكر أن أكثر تعاريف سيادة القانون شيوعا داخل منظومة الأمم المتحدة وضع تحديدا فى تقرير قدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية (S/2004/616، الفقرة 6). وينظر إلى سيادة القانون على أنها عبارة عن:
	مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.
	18 - وبرزت العدالة الانتقالية باستمرار كعنصر أساسي في إطار تعزيز سيادة القانون المقترح من الأمين العام فى مذكرات توجيهية عامي 2008 و 2010. وظل الأمر كذلك في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع (A/66/133)، حيث يشير إلى عمليات وآليات العدالة الانتقالية (بالإضافة إلى صياغة الدساتير، والإصلاح القانوني، وتقديم المساعدة والضمانات الانتخابية، وبناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن، والمشاركة مع المجتمع المدني) باعتبارها العناصر الأساسية في الإطار الذي أعدته المنظمة للمشاركة في قطاع سيادة القانون.
	19 - وبدءا من القرار 1040 (1996)، فيما يتعلق بالحالة فى بوروندي، وفي العديد من القرارات التي صدرت منذ ذلك الحين بشأن البلدان التى تمر بعمليات انتقالية، دعا مجلس الأمن إلى استعادة وصون سيادة القانون وأنشأ ولايات لحفظ السلام مشفوعة بعناصر تتعلق بسيادة القانون، من بينها تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية في جملة من البلدان منها أفغانستان (القراران 1401 (2002) و 2041 (2012))، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (القراران 1291 (2000) و 2053 (2012))، والعراق (القراران 1500 (2003) و 2061 (2012))، وغواتيمالا (القرار 1094 (1997))، وكوت ديفوار (القراران 1528 (2004) و 2062 (2012))، وليبريا (القراران 1509 (2003) و 2008 (2011)).
	20 - وأولى مجلس الأمن اهتماما خاصا بقضية المرأة والسلام والأمن في قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010)، حيث دعا إلى زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار وإنشاء آليات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها، بما في ذلك في عمليات إصلاح العدل والأمن. وعلى نفس المنوال، أنشأ المجلس إجراءات للرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل فى القرارات 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011).
	21 - وقام مجلس حقوق الإنسان في قراره 18/7، الذي أنشأ بموجبه ولاية المقرر الخاص، بإدراج تعزيز سيادة القانون باعتبار ذلك أحد أهداف تنفيذ نهج شامل للعدالة الانتقالية. وأكد المجلس في الفقرة الثانية عشرة من ديباجة ذلك القرار على أهمية:
	الأخذ بنهج شامل تُدمَج فيه المجموعة الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، المحاكمات الفردية، وإجراءات الجبر، والسعي إلى معرفة الحقيقة، والإصلاح المؤسسي، وفحص سلوكيات الموظفين والمسؤولين الحكوميين، أو مجموعة من هذه التدابير مشكَّلة على نحو مناسب، من أجل القيام بجملة أمور من بينها ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة، وإنشاء رقابة مستقلة على النظام الأمني، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	22 - وأكد المجلس من جديد في قراره 19/36، بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، على أهمية العدالة الانتقالية في تعزيز سيادة القانون. وشدد المجلس في الفقرة 9 من ذلك القرار على الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بمساعدة ودعم البلدان الخارجة من النزاعات أو البلدان التي تمر بعملية إرساء الديمقراطية بالنظر إلى أنها قد تواجه تحديات خاصة في معالجة تركات انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء انتقالها وتقدمها نحو الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. كما أنه أقام ارتباطا محددا بين الديمقراطية وسيادة القانون والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، وذكر على وجه الخصوص مبدأي سيادة القانون وتوفير الحماية على قدم المساواة.
	باء - إسهامات العدالة الانتقالية في سيادة القانون 
	23 - إن القناعة بأن العدالة الانتقالية يمكن أن تسهم في سيادة القانون قناعة راسخة، على النحو المبين في النصوص السالفة الذكر. ومن المفيد تحليل الأشكال المحددة التي تتخذها هذه الإسهامات. وما يلي ليس تصنيفا حصريا للطرق التى يمكن أن تتم بها تلك الإسهامات، أو للقضايا ذات الصلة، لكن الغرض منه هو تبيينها (والشروع في تصينفها). وقد رُتِّب هذا العرض الأولي بحسب الإسهام المتميز الذي يمكن أن تقدمه كل ركيزة من ركائز الولاية لتعزيز سيادة القانون، ورُتبت النقاط ضمن تلك الإسهامات ترتيبا تصاعديا تقريبيا من حيث درجة العمومية. وحسبما يتبين من هذا التقرير، فإن أوجه التمييز هذه تحليلية إلى حد كبير، لذا وجب النظر إليها مقترنة، نظرا إلى أن التدابير الأربعة المتخذة في إطار الولاية تتقاسم بعض الأهداف الأساسية المشتركة وهي متآزرة وتُحدِث آثارا متداخلة.
	1 - آليات تقصي الحقائق()
	الكشف عن الموظفين المتورطين وعزلهم من مناصبهم


	24 - يتمثل الإسهام المباشر والمحدد الذي يمكن أن تسهم به تدابير العدالة الانتقالية في تعزيز سيادة القانون في الكشف عن المسؤولين الحكوميين الضالعين فى انتهاكات الحقوق (ممن ينتهكون أهم مبدأ من مبادئ سيادة القانون: ألا وهو فكرة أن السلطة مقيدة بواسطة القوانين) والمساعدة على عزلهم من مناصبهم.
	25 - وحمّلت مختلف لجان تقصي الحقائق المسؤولية (بخلاف المسؤولية الجنائية) عن انتهاكات حقوق الإنسان، سواء بارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، لمسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية وعلى اختلاف مستويات الأقدمية، ووضعت مسوغات استقالتهم أو عزلهم من مناصبهم. وعلى سبيل المثال، فإن لجنة تقصي الحقائق في السلفادور أبرزت ما أسمته ”خضوع مزعج“ من القضاء (S/25500، المرفق، الصفحة 271) وأوصت باستقالة قضاة المحكمة العليا.
	تقديم تحليل لمظاهر فشل قطاعي الأمن والعدل وتقديم توصيات لإصلاحهما

	26 - أولى العديد من لجان تقصي الحقائق اهتماما كبيرا بأوجه القصور في قطاعي القضاء والأمن وغيرهما من القطاعات الرسمية المسؤولة، سواء بارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، عن مظاهر فشل سيادة القانون، وهو ما أدى، حسب التحليلات التي أجرتها تلك اللجان، إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد أضفى استقلال لجان تقصي الحقائق الناجحة حتى الآن على رواياتها مصداقية أكثر بكثير من مصداقية الروايات الصادرة عن أطراف خاصة أو أحزاب سياسية، أما بالنسبة للظروف الخاصة التى عادة ما تكتنف تشكيل لجان تقصي الحقائق - وهي اللحظات التي تسعى فيها المجتمعات إلى إعادة صياغة عقودها الاجتماعية - فإنها تقدم إطارا لا مثيل له لإبراز أهمية المبادئ، لا للتكوين العام للمؤسسات الأمنية والقضائية فحسب، بل أيضا لممارستها اليومية.
	27 - وبالإضافة إلى الكشف عن وجود موظفين متورطين، أبرزت لجان تقصي الحقائق أيضا جوانب الخلل في المؤسسات الأمنية والقضائية، وقدمت توصيات لإصلاحها. وتتسم بعض جوانب الخلل تلك بأنها هيكلية. ومن الأمثلة على ذلك تقرير اللجنة الغواتيمالية لبيان الماضي، الذي لا يقتصر على إيراد لمحة تاريخية شاملة عن مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء وأجهزة الأمن، بل يقدم أيضا مقترحات بعيدة المدى لإصلاحها. وأشارت اللجنة إلى عوامل عدم توافر الميزانيات الكافية للجهاز القضائي، وتفشي البيروقراطية فيه، وعدم كفاية عدد القضاة، ونقص عدد محامي الدفاع، ونقص التدريب المقدم لأعضاء ذلك الجهاز، ونقص عدد المحاكم، باعتبارها من العوامل التي تحول دون كفاءة أداء النظام القضائي().
	تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء

	28 - أوصت عدة لجان من لجان تقصي الحقائق بزيادة كفاءة نظام العدل وإمكانية اللجوء إلى المحاكم. وأبرزت لجنة تقصي الحقائق والاستقبال والمصالحة في تيمور - ليشتي أن وجود نظام قضائي يتسم بالإنصاف والمهنية والفعالية ويمكن اللجوء إليه يشكل حجر زاوية في إرساء سيادة القانون()، بينما قدمت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في ليبريا توصيات مماثلة(). وفي غواتيمالا، أشارت اللجنة إلى أن بُعد المسافة الجغرافية بين المحاكم والأرياف والحواجز اللغوية والفروق الثقافية أدت إلى تفاقم أوجه النقص الأخرى التي تعتري القضاء().
	تعزيز الإصلاحات لزيادة استقلال القضاء()

	29 - قدمت لجان تقصي الحقائق أيضا توصيات بشأن استقلال القضاء، مما يوحي بإمكانية تعزيزه ببناء حواجز واقية بين القضاء والسلطات الأخرى في الدولة. ويمكن تحقيق ذلك جزئيا من خلال إعطاء النظام القضائي مزيدا من الاستقلال في المسائل الإدارية والمتعلقة بالميزانية وبالتقليل من احتمال أن تجري التعيينات في مناصب القضاء العليا على أساس السياسة الحزبية. ومما لا يقل أهمية زيادة الاستقلال الفردي للقضاة، ولا سيما قضاة المحاكم الابتدائية، الذين قد يظلون مدينين بالفضل لرؤسائهم في سلك القضاء. ويمكن تعزيز هذا الاستقلال بإنشاء وظائف قضائية ثابتة لا يتوقف فيها تعيين فرادى القضاة وترقيتهم وعزلهم على اتباع تصورات عن تفضيلات قضاة محاكم الاختصاص العام. ومما يعين على ذلك جملة تدابير، منها التغييرات المدخلة على عمليات تقييم القضاة. وقدمت لجان تقصي الحقائق في كل من السلفادور وشيلي وغواتيمالا توصيات من هذا القبيل().
	30 - ولا يقتصر الاهتمام باستقلال القضاء على لجان تقصي الحقائق في أمريكا اللاتينية. فقد أبرزت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في سيراليون بصورة قاطعة أن نقطة البداية في إرساء سيادة القانون تتمثل في إنشاء قضاء مستقل ونزيه وقائم بذاته(). أما فيما يخص لجنة تقصي الحقائق والاستقبال والمصالحة في تيمور - ليشتي، فقد قالت بأن وجود نظام قضائي مستقل وفعال ضروري لتأمين سيادة القانون، وبأن استقلال القضاء عن السياسة العامة للحكومة قد تقوض ولم يتمكن النظام القضائي من حماية حقوق الإنسان الأساسية للمتهمين من خلال اتباع الإجراءات القانونية الواجبة(7).
	وضع أسس تنفيذ تدابير سيادة القانون الأخرى

	31 - يعاني الكثير من البلدان التى تطبق فيها تدابير العدالة الانتقالية، وليس البلدان النامية المنخفضة الدخل فقط، من قيود فيما يتعلق بالموارد أو القدرات ومن مختلف أوجه الضعف المؤسسي. وتضفي أوجه العجز هذه، سواء تعلقت بالإيرادات أم لم تتعلق بها، أهمية على فعالية استخدام الموارد القضائية وغير القضائية التي تستهلك حتما بتنفيذ تدابير الإصلاح في مجال سيادة القانون. وعلى أي حال، تنطوي جميع تدابير العدالة الانتقالية على اتخاذ خيارات صعبة، منها موضع تركيز التحقيقات القضائية وكيفية اختيار الحالات التي تستلزم المقاضاة؛ وتحديد المؤسسات التي ينبغي فحصها، ومستويات الفحص وأنواع التجاوزات التي يستهدفها الفحص؛ وتحديد الانتهاكات التي ينبغي أن تؤدي إلى صرف تعويضات ومستويات تعويض الضحايا. إذ إن إلقاء نظرة شاملة على السياق الذي وقعت فيه الانتهاكات، ونقاط القوة والضعف لدى المؤسسات التي تسببت في هذه الانتهاكات أو سمحت بها، والسمات الديمغرافية والاجتماعية للضحايا، بما في ذلك احتياجاتهم وتفضيلاتهم، يتيح إعداد ردود أكثر تركيزا على الأهداف وأكثر كفاءة. وكثيرا ما يوفر عمل لجان تقصي الحقائق الأساس لتحقيق مثل هذه الرؤية الشاملة. وهذا مثال على الترابط الممكن بين مختلف تدابير العدالة الانتقالية، وهو ما ورد بشأنه مزيد من المعلومات في الفرع الخامس.
	تسليط الضوء على الضحايا وتمكينهم من المشاركة

	32 - كثيرا ما يكون العنف الممنهج وانتهاكات الحقوق مصحوبيْن بأشكال ضارة من التهميش تكون، في جميع الحالات، نتيجة من نتائجهما. وهذا هو الحال بصفة خاصة عندما يستهدف العنف والانتهاكات فئات معينة محددة على أساس جنساني أو على أساس الانتماءات العرقية أو القومية أو الدينية أو حتى العوامل الجغرافية أو الطبقية(). وفي ظل تلك الظروف، ينحو الضحايا إلى ”الاختفاء“ من الوعي والخطاب على الساحة العامة، وكثيرا ما تناقَش الانتهاكات والنـزاعات كما لو أنها لا تُلحق الضرر إلاّ بالبنية الأساسية والمصالح الاقتصادية للنخب في الأساس. وكثيرا ما تشكل لجان تقصي الحقائق (وخاصة منذ ظهور الاتجاه فيها للاستفادة من جلسات الاستماع العلنية) أداة هائلة لنشر قصص الضحايا، وتوضيح بعض أنماط معاناتهم، وإبراز أشكال التهميش المترابطة التي كثيرا ما يتعرضون لها. وباختصار، تساعد لجان تقصي الحقائق على تمكين الضحايا، فرادى وجماعات، من رفع صوتهم عاليا. ولا تخرج إمكانية رفع الصوت، وخاصة في المناقشات العامة، عن سياق تعزيز سيادة القانون، على النحو الذي سيورده صراحة المقرر الخاص في الفصل الخامس. وهذا إسهام يتسم بأهمية خاصة للمرأة والطفل والأقليات العرقية والشعوب الأصلية الذين غالبا ما يشكلون هدفاً بوجه خاص للعنف أو يعانون منه بشكل واضح. وسيسعى المقرر الخاص إلى تعزيز الاتجاهات في مجال العدالة الانتقالية التي تؤدي إلى زيادة القدرة على التصدي لمختلف أشكال التهميش.
	تحفيز المناقشات المتعلقة بالفهم السليم لسيادة القانون

	33 - إن إعلان الحقيقة، والمناقشات التي تتولد عن ذلك، يمكن أن يسهما إسهاما هاما في ترسيخ سيادة القانون بالاستعلام، على وجه التحديد، عن مدى فهم ما تتطلبه مثالية سيادة القانون في حد ذاته ممن يعملون في النظام القضائي. ففي كل من جنوب أفريقيا وشيلي، على سبيل المثال، جرت محاولات استهدفت فهم الكيفية التي أخفق بها قضاة شرفاء إخفاقا واضحا في مهمتهم الأساسية المتمثلة في نشر العدالة، حيث أدت تلك المحاولات إلى أن تنتقد لجان تقصي الحقائق في البلدين التصور السائد آنذاك لسيادة القانون في أوساط القضاة. ويشكل ذلك فهما يشدد على الجانب الشكلي في سيادة القانون، وهو فهم أدى في الواقع إلى سهولة إعفاء القضاة من وزر إصدار حكمهم عن مدى شرعية الأدوار التي يؤدونها في النظم القانونية بأنها مريبة وتبلغ حد اللاشرعية. وأتاح تقسيم العمل بين السياسيين والقضاة، الذي أرساه هذا الفهم عن سيادة القانون، للقضاة اعتبار أنفسهم منفذين فحسب لقوانين لا يتحملون هم أي مسؤولية عنها. ومع أن هذا صحيح إلى حد ما (حيث إن كلا من جنوب أفريقيا وشيلي حافظ على فصل للسلطات من نوع ما)، فإن الموضوع لا يتلخص أبدا في أن القضاة لا يملكون مطلقا سلطة تقديرية في تطبيق أو تفسير القانون الذي يربط بينهم.
	34 - وأنحت لجنة شيلي لتقصي الحقائق والمصالحة باللائمة على القضاة لأنهم منحوا قدرا كبيرا من الحرية للمسؤولين الإداريين من خلال تفسير القوانين دائما على النحو الذي يلائم أولئك المسؤولين أشد الملاءمة (من قبيل التذرع بمبدأ فصل السلطات كسبب لعدم دراسة الأسباب التي تسوقها السلطة التنفيذية لحبس أشخاص أو حتى نفيهم بموجب أحكام الحصار)، وهو ما يتناقض مع ”الصرامة المفرطة التي أبدتها المحاكم ... في الالتزام بالشرعية الشكلية لدى تقييم الدليل المقدم ضد جناة [آخرين]“، وهي حماسة شكلية تؤدي أحيانا، وفقا لما جاء في التقرير، إلى”منع [المحاكم] من تطبيق الجزاءات المناسبة“().
	35 - ويتوافق تقرير لجنة جنوب أفريقيا لتقصي الحقائق والمصالحة مع تقرير شيلي المناظر في تقييمه القائل بأن الفهم الشكلي المحض لسيادة القانون يؤدي دوراً في الإبقاء على نظام قمعي: ”يُعَدّ مظهر استقلال القضاء والالتزام بالمشروعية تحت ستار حكم القانون آلية قوية لإضفاء الشرعية على ممارسة السلطة الحكومية“(). ولكن التقرير يصر أيضا على: 
	”أن ثمة حاجة إلى وجود مضمون لمفهوم استقلال القضاء، وإلا فإنه سيُنظر إلى المحاكم على أنها خدم أوفياء لسائر فروع الحكومة. وهذا هو بالتحديد ”الفضاء“ المتاح أمام الجهاز القضائي والمحامين الذي يمكن استخدامه بشكل شرعي وقانوني للحفاظ على حد أساسي من الإنصاف والنـزاهة في النظام القانوني“(). 
	36 - وقبل النظر في الإسهام الذي يمكن أن تسهم به تدابير العدالة الانتقالية الأخرى في تعزيز سيادة القانون، يؤكد المقرر الخاص من جديد أن تحقيق الإسهامات التي يمكن أن تقدمها آليات تقصي الحقائق المذكورة آنفا يتوقف على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية الأخرى.
	2 - فحص السلوكيات وتنفيذ تدابير الإصلاح المؤسسي الأخرى الهادفة إلى ضمان عدم التكرار

	37 - على الرغم من الإسهامات التي أسهمت بها لجان تقصي الحقائق في فهم الفشل الذي تحقق في نظامي الأمن والعدل وأدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من الحكمة التي تنطوي عليها بعض توصيات تلك اللجان، فإن الحقيقة تتمثل في أن التبصر والتحول ليس شيئا واحدا. ولا بد من إجراء التحليل واتخاذ إجراءات ملموسة على السواء. إذ إن لجان تقصي الحقائق، بوصفها هيئات مؤقتة ذات صلاحيات وسلطات محدودة، لا تضطلع بالمسؤولية عن تنفيذ توصياتها. ويؤكد المقرر الخاص، وفقا للقرار المنشئ لولايته التي تدعو إلى اتباع نهج شامل إزاء الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، أن تدابير البحث عن الحقيقة وحدها، على ما لها من أهمية، لا تعالج معالجة كاملة جدول أعمال سيادة القانون في الفترات الانتقالية.
	38 - إن فكرة تطهير المؤسسات من المسيئين والمتواطئين بعد انتهاء النـزاع أو الحكم الاستبدادي ذات تاريخ طويل (على الرغم من أنه ليس تاريخا مشرفا للغاية)(). وعمليات التطهير الواسعة بعد انتهاء النـزاع معروفة في جميع أنحاء العالم، ولكن ذلك لا يشكل نموذجا يُحتذى إذا كان أحد الأهداف يتمثل في تعزيز سيادة القانون. بل إن فحص السلوكيات يشمل عمليات شكلية للتدقيق في سلوك الأفراد وتقييم نزاهتهم بناء على معايير موضوعية، بحيث يمكن تحديد مدى ملاءمتها للعمالة في القطاع العام سواء المستمرة أو المتوقعة().
	39 - ورغبة في صياغة بعض المتغيرات الحاسمة الأهمية في تصميم برامج فحص السلوكيات()، وهي المتغيرات التي اتخذت البلدان المختلفة مواقف متباينة إزائها، يلاحظ المقرر الخاص ما يلي: (أ) تختلف برامج فحص السلوكيات من حيث أهدافها. ولا بد من اختيار المؤسسات التي سيتم فيها تطبيق فحص السلوكيات، وكذلك الوظائف داخل تلك المؤسسات التي ستخضع لذلك الفحص()؛ (ب) تختلف البرامج أيضا من حيث معايير فحص السلوكيات. ولا بد من السؤال، على وجه الدقة، عن نوع التجاوزات، التي يهدف النظام إلى استئصاله()؛ (ج) تتخذ البرامج أيضا قرارات مختلفة بشأن أنواع الدلائل المقبولة في العملية، والأهم من ذلك، قرارات بشأن معايير اتخاذ قرارات()؛ (د) ليست جميع البرامج سواء من حيث العقوبات التي تفرضها؛ حتى حالات الفصل من العمل يمكن أن تحدث بطرق مختلفة عديدة (بدءا من حالة خفيفة نسبيا يُمنح فيها الشخص فرصة للاستقالة دون الكشف عن ضلوعه في نمط سلوكي يُعد تعسفيا). ويمكن أن تشمل عقوبات فحص السلوكيات درجات متفاوتة من العلانية والقيود التي قد تواجه البحث عن فرص عمل في مختلف القطاعات مستقبلاً؛ (هـ) وأخيرا، بل الأهم من منظور سيادة القانون، تتفاوت البرامج من حيث إنشائها آليات المراجعة أو الطعون.  
	40 - ومن بين جميع تدابير العدالة الانتقالية، ينفرد فحص السلوكيات بأنه عرضه كثيرا للتلاعب السياسي. ويمكن تفسير ذلك بعوامل مختلفة. إذ إن فحص السلوكيات عادة ما يشمل عدداً كبيراً من الحالات؛ حيث تعمل هيئات فحص السلوكيات بشكل أقل علنية من لجان تقصي الحقائق، وكهيئات إدارية، أقل علنية من الإجراءات القضائية؛ ويحدد فحص السلوكيات أيضا سبل الوصول إلى سلطة الدولة ومواردها. وبناء عليه، من المهم بصفة خاصة تصميم وتنفيذ برامج فحص السلوكيات بدقة، ومراعاة المعايير الإجرائية الصارمة، بالتشاور مع المجتمع المدني، وبأكبر قدر ممكن من الشفافية، مع كفالة السرية التي يستحقها، على السواء، من يخضعون لذلك الفحص والضحايا المحتملون.
	41 - ويمكن أن تؤدي برامج فحص السلوكيات التي تلبي تلك الاحتياجات دوراً هاماً في سيادة القانون في أعقاب وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وتنقسم هذه أساسا إلى ثلاثة أنواع مترابطة، وهي:
	(أ) إبعاد الأفراد المشتبه في سلوكياتهم من قطاعي الأمن والعدالة يوفر على الضحايا وغيرهم الاضطرار إلى التعامل مع أشخاص نكلوا بهم عندما يسعون إلى الحصول على خدمات الدولة التي يحق لهم الحصول عليها؛
	(ب) إبعاد الأفراد المشتبه في سلوكياتهم يمكن أن يؤدي إلى تفكيك شبكات النشاط الإجرامي، الذي يمكن أن يسبب، في جملة أمور، عرقلة عمليات الإصلاح؛
	(ج) إلى جانب الحقيقة الصارخة المتمثلة في ملء تزويد المؤسسات بموظفين جدد، على ما قد يكون لذلك من أهمية، فإن تدابير فحص السلوكيات يمكن أن تسهم في سيادة القانون من خلال مهمتها المتمثلة في إرسال الإشارات: حيث تعلن استعداد المؤسسات ورؤسائها للالتزام بقواعد الحقوق الأساسية في كل ما تتخذه من قرارات بشأن التعيينات والترقيات وحالات الفصل من العمل. 
	42 - وبالرعم من أهمية التغييرات في ملاك الموظفين في مؤسسات سيادة القانون البالغة الأهمية، فإن هذه التغييرات لن تكون كافية لضمان عدم تكرار الانتهاكات ما لم يرافقها إصلاحات هيكلية أعمق. ويجب اعتبار فحص السلوكيات بحق جزءا من تلك الإصلاحات الأوسع نطاقا التي تتعلق، من ناحية السلطة القضائية، باعتماد بعض التدابير المذكورة آنفا. وهي تشمل زيادات في ميزانيات قطاع العدل، وتوفير موقع للمحاكم، وتوفير المعونة القانونية، وخدمات الترجمة التحريرية، أو إدراج لغات أخرى في آلية عمل المحاكم؛ وإجراء تغييرات في عمليات تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين والموظفين القضائيين؛ وإحالة الدعاوى القضائية وفقا لمعايير موضوعية، وترشيد نظم إدارة المحاكم؛ وتعزيز ضمانات أصول المحاكمات؛ وتوفير برامج لحماية الشهود، وفرض قيود على الحبس الاحتياطي؛ وتحسين تدابير جمع الأدلة والحد من الاعتماد على الاعترافات؛ وتحديث المدونات بما في ذلك اعتبار مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان جرائم بموجب التشريعات الوطنية؛ وإدماج التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في التشريعات المحلية إدماجاً صريحاً. ومن جانب قوات الأمن، تشمل الإصلاحات الأوسع نطاقا حل الجماعات المتورطة بشدة في أنشطة غير قانونية أو غير نظامية؛ وترشيد القوات (وهو مشكلة متكررة في البلدان التي تُحكم حكماً استبدادياً وبلدان مرحلة ما بعد النـزاع على السواء، التي يوجد بها عادة عدد كبير من الأجهزة الأمنية ذات ولايات متعارضة و/أو متداخلة)؛ وتعزيز آليات الرقابة المدنية؛ وتحسين التمثيل الجنساني والعرقي في القوات، وخاصة في مناصب السلطة (وهذه مسألة من مسائل الملاك تتجاوز الاعتبارات عادة في مجال برامج فحص السلوكيات)؛ وزيادة الشفافية في الميزانيات المتصلة بالأمن؛ والتفريق بين المهام العسكرية ومهام الشرطة.
	3 - الجبر

	43 - أصبح الجبر يشغل حيزا خاصا في العمليات الانتقالية، وهو ما يعزى جزئيا على الأقل إلى أنها عمليات تمثل الإجراء المتخذ في إطار العدالة الانتقالية الذي هناك حجة تقول إنه ينطوي على أكبر إمكانية لإحداث علامة فارقة على الفور في حياة الضحايا. فمعظم البلدان التي مرت بمرحلة انتقالية في الآونة الأخيرة، اعتمدت في إطار سياساتها المتعلقة بإقامة العدالة الانتقالية برامج إدارية وأخرى غير قضائية وزعت فيها على الضحايا مجموعة من الاستحقاقات المتنوعة (منها ما هو مادي أو رمزي، ومنها ما هو فردي أو جماعي)().
	44 - وهناك أيضا في هذه الحالة فروق كبيرة فيما بين البلدان منها ما يلي():
	(أ) تختلف البرامج من حيث درجة شمولها، أي من حيث الانتهاكات التي تجيز الحصول على استحقاقات. وقد ركز معظم البرامج على مجموعة ضيقة نسبيا من انتهاكات تتعلق إلى حد كبير بالحقوق المدنية والسياسية، من قبيل عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، وحالات الاختفاء، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، وتزايد أشكال العنف الجنسي؛
	(ب) تختلف البرامج من حيث درجة التعقيد، أي من حيث أنواع الاستحقاقات التي توزعها. والاتجاه يسير نحو برامج أكثر تعقيدا، حيث إنها تقدم تعويضات نقدية وأنواعا أخرى من الاستحقاقات كالاستفادة من الخدمات الطبية وخدمات دعم التعليم والسكن، إضافة إلى استحقاقات رمزية كتلقي اعتذارات رسمية وإطلاق أسماء جديدة على مبان وساحات عامة؛
	(ج) تعتمد مختلف البرامج في توزيع استحقاقاتها المقدمة كتعويضات على طرائق مختلفة منها توزيع تلك الاستحقاقات على أفراد الأسرة. وبافتراض التساوي في جميع العوامل الأخرى، يتبين من التجربة أن من المفيد توزيع الاستحقاقات النقدية على دفعات على نحو ما توزع في نظام المعاشات التقاعدية بدل صرفها دفعة واحدة. وهناك بعض الأدلة على أن تسديدها على دفعات كانت له آثار مفيدة بالنسبة للنساء والأطفال()؛
	(د) تختلف البرامج أيضا كثيرا من حيث سخائها، أي من حيث كم الاستحقاقات التي تتيحها.
	45 - وبإمكان برامج التعويضات أن تسهم في تعزيز سيادة القانون من خلال الطرق التالية:
	(أ) يمثل الجبر أحد أشكال الاعتراف بحقوق الضحايا، وبالالتزامات المنوطة بالدولة. ففي عام 1928، دفعت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في قضية معمل كورزو، بأن من مبادئ القانون الدولي أن ينطوي انتهاك التزام من الالتزامات على واجب بدفع تعويضات على النحو الملائم(). وتنص المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على واجب توفير سبل انتصاف فعالة عن أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد. ومن ثم، فإن توفير الجبر للضحايا يعني الوفاء بحق من حقوقهم، وطريقة للوفاء بمجموعة من الالتزامات المنوطة بالدولة، ومنها الالتزام بتقديم سبل انتصاف فعالة وتأمين المعاملة المنصفة والمتساوية في ظل القانون؛
	(ب) ليس الجبر مجرد مظهر لحقوق معينة، إذ من شأنه إعمال حقوق أخرى. فإعادة حق المواطنة، وحقوق أخرى، منها الحق في مركز قانوني محدد، قد يرفع قيودا شديدة مفروضة على ممارسة الحقوق واغتنام الفرص. فعلى سبيل المثال، شطب سوابق جنائية لأفراد نسبت إليهم دون مبرر، ربما يكون له أثر عميق في إتاحة فرص لهم في المستقبل. وبالمثل، فإن التعويضات المادية قد تكون علامة فارقة بين قدرة أحدهم على استئناف تعليم أو تدريب، وبين الحكم عليه بالعيش محروما من ذلك مدى الحياة. ولا يتعلق الأمر في هذه الحالة بفرق بين حياة وأخرى من حيث النوعية فحسب (رغم أهمية هذه النوعية بالنسبة للفرد والكافة)، وإنما يتعلق أيضا باحتمالات إعمال الضحايا لمجمل حقوقهم على نحو يجسد معنى مفاهيم المساواة في ظل القانون؛
	(ج) عندما يكون لانتهاك أو نزاع بُعد جماعي أو بُعد متصل بفئة، وهو ما ينطبق في العادة  على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، التي يرتكب بعض أشكالها على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الدين، أو ضد فئات أخرى بعينها، فإن بإمكان برامج الجبر الضخمة أن تكون إنصافا شاملا يعزز مفهومي سريان القانون على الجميع وما يوفره من حماية.
	4 - العدالة

	46 - نظرا إلى ما يزخر به تاريخ المحاكمات من أمثلة، يسلط المقرر الخاص الضوء أدناه على بعض من التجارب الحديثة والوجيهة التي تعطي مثالا على الإسهامات التي تستطيع المحاكمات أن تسهم بها في تعزيز سيادة القانون.
	47 - فالسياقات التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تطرح على المحاكمات تحديات معينة نظريا وعمليا على حد سواء. وفي واقع الأمر، لم يطل التحقيق في معظم الحالات سوى نسبة قليلة من المسؤولين عن ارتكاب فظائع. ويعزى هذا الأمر إلى عدة أسباب منها ضخامة عدد الجناة وشح الموارد، ومدى توافر القدرة والإرادة، إضافة إلى ما تشكله هذه المحاكمات في العديد من الحالات الانتقالية من خطر يهدد بتقويض ميزان القوى بين النظام السلف والنظام الخلف.
	48 - وفي حين يظل من الأفضل من حيث المبدأ إجراء المحاكمات في محاكم محلية بدلا من محاكم دولية لما ينطوي عليه هذا الأمر من تكلفة منخفضة ولما يحدثه على المستوى المحلي من أثر أشد ومشاركة أعلى والشعور بالملكية، فقد استمر بنجاح إلى حد ما الأخذ ببدائل أخرى خلاف المحاكمات الداخلية، وهو ما يعزى إلى أسباب تتصل على وجه التحديد بهشاشة المؤسسات في العديد من حالات ما بعد انتهاء النزاعات وما بعد انتهاء النظم السلطوية.
	49 - وقد أخذت المحكمتان الدوليتان المخصصتان اللتان أنشأهما مجلس الأمن للنظر في القضايا الناجمة عن النزاعين في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، عامي 1993 و 1994 على التوالي، في تقليص عملياتهما. فالأولى أدانت 161 شخصا وأنجزت 126 محاكمة أفضت إلى إصدار أحكام بإدانة 64 شخصا، وتبرئة 13 شخصا، وإحالة 13 شخصا إلى محاكم وطنية، ورفع الإدانة عن 36 شخصا(). وأدانت الثانية 92 شخصا وأنجزت 74 قضية أصدرت فيها أحكاما بإدانة 64 شخصا وبراءة عشرة أشخاص وسحب حكم الإدانة عن شخصين().
	50 - وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها الأول بالإدانة ضد توماس لوبانغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 10 تموز/يوليه 2012، وأصدرت في 10 آب/أغسطس في القضية ذاتها قرارها الأول بدفع تعويضات.
	51 - أما المحاكم المختلطة، التي اتجه التفكير إليها للجمع بين ما للمحاكمات المحلية من مزايا (مثل قرب المسافة، والرصيد القائم، وإمكانية المشاركة فيها) والتخفيف من بعض عيوب المحاكم الدولية (مثل بعد المسافة وارتفاع التكاليف)()، فقد حققت نتائج، فالمحكمة الخاصة بسيراليون أصدرت في 26 نيسان/أبريل حكما بإدانة تشارلز تايلور، رئيس ليبريا السابق. وقد بلغت هذه القضية الآن مرحلة الاستئناف. وأيدت أيضا دائرة المحكمة العليا في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية الحكم الذي أصدرته الدائرة الابتدائية في 3 شباط/ فبراير 2012 بإدانة كاينغ غويك إياف (المعروف باسم ”دوتش“).
	52 - وتواصل محاكم البوسنة والهرسك رفع دعاوى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نشأت عن النزاع الذي امتد من عام 1992 إلى عام 1995. وقد حُررت لدى عدة وكالات للشرطة الجنائية محاضر جنائية ضد 895 5 شخصا من المشتبه بهم. وهناك ما مجموعه 285 1 تحقيقا جاريا حاليا، بينما فرغ من محاكمة 412 من الجناة(). وبالرغم من تعقد الهيكل القضائي للبلد نظرا إلى ما يتعرض له من ضغوط سياسية بين الحين والآخر، فإن الأمل قائم في أن يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة جرائم الحرب التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2008. وهذه الاستراتيجية، التي تتولى الريادة في تنفيذها محكمة البوسنة والهرسك على مستوى الدولة، عبارة عن مؤسسة مختلطة من قضاة ومدعين عامين دوليين يعملون سويا مع نظرائهم من البوسنة والهرسك، وهي تهدف إلى الانتهاء من جميع القضايا في غضون 15 سنة من تاريخ اعتمادها.
	53 - وبحكم الموضوع الذي يتناوله هذا التقرير، فإن المحاكمات المحلية تكتسب هنا أهمية أكبر كثيرا باعتبار أنها تلقى اهتماما دوليا أقل رغم وجود بلدين محددين قطعا خطوات كبيرة في هذا المجال. فقد بلغ حتى آب/أغسطس 2012 عدد الذين وردت أسماؤهم في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في الأرجنتين 932 1 فردا، منهم 597 1 فردا خضعوا للتحقيق أو ما زالوا رهن التحقيق حاليا (توفي منهم 319 شخصا وهناك 16 شخصا آخر اعتبروا عديمي الأهلية). ومن بين هؤلاء الأفراد، صدرت أحكام بإدانة 272 شخصا وتبرئة 20 شخصا آخرين. وكان الحكم في 76 في المائة من أحكام الإدانة عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما أو أكثر، وكان العديد منها أحكاما بالسجن مدى الحياة.
	54 - وبصرف النظر عن الأرقام، هناك فيما يتعلق بهذه الجهود حقيقتان على الأقل يتعين تأكيدهما، أولهما أن القضايا لا تشمل فقط أفرادا من الجيش والشرطة، وإنما تشمل كذلك أفرادا مدنيين منهم من هم من أجهزة استخبارات القوات المسلحة. وتشمل أيضا، وهذا أمر مهم، أعضاء من الجهاز القضائي ومسؤولين من حكومة الأمر الواقع. وقد وجهت إلى ما لا يقل عن 27 من القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع السابقين تهم بالتواطؤ في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو بالضلوع فيها.
	55 - وثانيا، أحرز تقدم كبير في فتح تحقيقات في الجرائم الجنسانية والجرائم الجنسية، شملت في بعض الحالات ضباطا برتب عالية، بصرف النظر عن أن هذه الجرائم لا تلقي تبعاتها إلا على من يرتكبها مباشرة().
	56 - وحققت شيلي بالمثل، أرقاما مذهلة تستحق الذكر. فقد جرت محاكمة 771 مسؤولا منذ عام 2000، وأدينوا في قضايا تتعلق بحالات الاختفاء والإعدام. وقد توفي 31 مسؤولا آخر قبل استكمال النظر في القضايا المتعلقة بهم. ويضاف إلى هذه القضايا 446 1 قضية أخرى لا يزال النظر فيها جاريا. وهذا يعني أنه قد أجريت محاكمات أو فتحت أخرى نيابة عن 76 في المائة من الضحايا، وهي نسبة مذهلة(). ولئن كان صحيحا أن البلدين استغرقا عقودا كي يصلا إلى هذه المرحلة، وأن هناك مجموعة من الصعوبات المستمرة المتعلقة بالتأخيرات في الأحكام وتنفيذها فعليا، إلى جانب صعوبات أخرى، فإن هاتين التجربتين تستحقان بالتأكيد مزيدا من التحليل.
	57 - وليس ثمة حاجة إلى أي إضافات أخرى لإثبات إسهام العدالة الجنائية في بسط سيادة القانون في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، لا بد من القول أولا إن المحاكمات الجنائية في قضايا من هذا النوع تحيي مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة المتصل به. فلا أحد فوق القانون، أيا كانت رتبته، وأيا كان مركزه. وثانيا، وعلى مستوى أقرب إلى الجانب العملي، فإنه نظرا إلى تعقيدات المحاكمات الجنائية المتعلقة بالانتهاكات المنهجية، تساعد هذه العمليات على تطوير مهارات قابلة للنقل تسهم في تعزيز مجمل قدرات النظم القضائية.
	خامسا - الأثر الإجمالي الحادث في سيادة القانون نتيجة وجود سياسة شاملة للعدالة الانتقالية
	58 - توخيا للوضوح، عرض المقرر الخاص الإسهام المحتمل أن يسهم به كل عنصر من عناصر ولايته الأربعة، على حدة، وشدد في أثناء ذلك على أن الفصل بينها يعزى إلى أغراض تحليلية بحتة، وأشار إلى وجود تداخل وظيفي فيما بين هذه التدابير (التذكير الذي ساقه على سبيل المثال بأنه على الرغم من أن لجان تقصي الحقائق يمكنها تقديم توصيات بشأن طائفة واسعة من المسائل، فإن هذه التوصيات تشمل الأخذ بتدابير أخرى تعتبر في العادة جزءا من سياسة شاملة تطبق من خلالها العدالة الانتقالية).
	59 - وكان مجلس حقوق الإنسان قد شدد، بمناسبة إنشاء ولاية المقرر الخاص، على أهمية وجود نهج شامل في تناول تلك العناصر الأربعة. وقد أوضح المقرر الخاص، في تقريره الأول إلى المجلس وفي مواضع أخرى، موقفه بشأن الصلات التي تجمع بين هذه العناصر الأربعة. وهو لا يورد هنا موجزا بالحجج التي ساقها في ذلك الصدد، وإنما يستعين بما كان منها ذا صلة بوجه خاص بالمناقشة التي تتناول العلاقة بين العدالة الانتقالية وسيادة القانون. ويفسر هذا الطرح وينظم الآثار المنسوبة إلى التدابير المبينة في الفرع الرابع.
	60 - إن العناصر الأربعة للولاية (الحقيقة والعدالة والجبر وضمان عدم التكرار) ليست مجرد مجموعة عشوائية للجهود. إذ إنها عناصر متصلة بعضها ببعض من الناحيتين المفاهيمية والتجريبية، وهو ما يمثل أحد الأسباب التي تجعل اتجاه بعض الحكومات إلى مقايضة بعض هذه العناصر ببعضها الآخر أمرا غير مقبول ومن غير المحتمل أن يحالفه النجاح. إن بوسع العناصر الأربعة إكمال بعضها بعضا، حيث إنها تساعد على تعويض مواطن العجز التي يصطدم بها كل عنصر نتيجة ضخامة مهمة ردّ المظالم الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
	61 - وعلاوة على ذلك فإنه يمكن النظر إلى تلك العناصر من الناحية المفاهيمية على أنها جزء من كلّ بحكم تقاسمها بعض الأهداف. وقد تصادف أن تكون هذه الأهداف ذات أهمية في تعزيز سيادة القانون (وهو في الواقع أحد الأهداف النهائية للعدالة الانتقالية حسب هذا المفهوم) وفي الجهود المبذولة لتحقيق العدالة عن طريق النظم القانونية الرسمية. ويمكن النظر إلى هذه التدابير الأربعة على أنها أدوات للاعتراف بالضحايا: فكل التدابير المتخذة في إطار العدالة الانتقالية يراد بها إبداء الاعتراف بالضحايا، لا الاعتراف بقصصهم ومعاناتهم فحسب، بل والاعتراف أيضا، وهنا يكمن العامل الحاسم، بأنهم أصحاب حقوق. ويمكن أيضا النظر إليهم على أنهم وسيلة من وسائل تعزيز الثقة على كل من المستوى الأفقي، بين هؤلاء الضحايا والآخرين، والمستوى الرأسي، وهذا أمر مهم، بينهم وبين مؤسسات الدولة.
	62 - يمثل الاعتراف والثقة معا شرطين مسبقين من شروط جهود إنشاء النظم الرسمية للعدالة ونتيجتين من نتائجهما. وتعمل النظم القانونية بالضرورة على أساس خلق أشخاص قانونيين يكون أساس تعريفهم هو امتلاك الحقوق (والواجبات). وبالمثل، لا يمكن لأي نظام قانوني أن يعمل دون درجة معينة من الثقة: ففي غياب المراقبة الكلية (أو الاستبدادية) تضطر النظم القانونية الجنائية إلى الاعتماد على استعداد المواطنين للإبلاغ عن الجرائم التي يكونون شهودا عليها والتي يكونون ضحايا لها على حد سواء. ويستلزم ذلك مسبقا، في جملة أمور، حدا أدنى من الثقة في تحقيقات الشرطة، وفي كفاءة نظم المحاكم، وفي استقامة القضاة واستقلالهم، وفي صرامة نظام السجون (لكن ربما أيضا في إنسانيته في الوقت ذاته).
	63 - غير أن النظم القانونية لا تقوم على مجرد مستويات الاعتراف والثقة الموجودة مسبقا، بل تحفز تلك المستويات أيضا. فعلى مر التاريخ، أدى منح الأشخاص القانونيين بعض الحقوق إلى إطلاق العنان لأنواع مألوفة من النضال الساعي إلى الاعتراف، مما أفضى إلى منح آخرين نفس الحقوق (باسم المساواة، على سبيل المثال)، وإلى تمديد قائمة الحقوق المعترف بها قانونيا (باسم الشرعية الديمقراطية، من بين أسباب أخرى). كما أن النظم القانونية، بتكديس سجل يبرز نجاح التوسط في حل النزاعات الاجتماعية، لا ترتكن إلى التوقعات القائمة، بل تخلق وتحقق استقرار التوقعات في مجالات جديدة.
	64 - وتتوقف قدرة العدالة الانتقالية على تحقيق هذه الأهداف على آليتين اجتماعيتين أساسيتين في فهم سيادة القانون فهما عميقا: أولا، مدى قدرة مختلف التدابير على إرساء معايير أساسية معينة، وهي المعايير ذاتها التي تعد أساسية في سيادة القانون. ويتمثل الاعتراف في التسليم بالحقوق الأساسية، وليست الثقة وإمكانية التنبؤ شيئا واحدا، وإلا ستكون الحكومات الفاسدة والاستبدادية منهجيا نماذج مثالية للجدارة بالثقة. وبالأحرى، تستند الثقة إلى توقع الالتزام باتخاذ الإجراءات عل أساس معايير مشتركة.
	65 - وثانيا، تؤدي تدابير العدالة الانتقالية وظيفتها، ما دامت تقوم، بفضل قدرتها بحفز عمليات تكوين بعض المجموعات وتفكيك أخرى، أيضا على أساس (وضع المعايير وإلغائها). وتتضح قدرة تلك التدابيرعلى التفكيك من آثار التدقيق في اختيار الملاحقات القضائية ولجان تقصي الحقائق، إلى حد أن هناك مجموعات لا يمكنها أن تعمل إلا إذا توفر لها امتياز الوجود في الخفاء. ويدل على قدرة التدابير على التكوين نشأة مجموعة وفيرة من منظمات المجتمع المدني حيثما أُدرجت تلك التدابير في جدول الأعمال العام للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
	66 - ويمثل إرساء المعايير، وتقديم حوافز على تنظيم المجتمع المدني أو إعادة تنظيمه، آليتين اجتماعيتين، حاسمتي الأهمية، يسهم وضع نهج شامل للعدالة الانتقالية من خلالهما في سيادة القانون، عندما تُفهم تلك السيادة فهما عميقا. وتستند التدابير إلى نظم الحقوق، بل وتعززها أيضا، عندما يُتفق في تلك النظم على أن الأفراد أصحاب حقوق، وأنهم قادرون على تنظيم أنفسهم من أجل رفع مطالبات بعضهم ضد البعض الآخر، وبشكل حاسم، ضد مؤسسات الدولة. وبهذه الطريقة، تسهم العدالة الانتقالية في التغلب على الظروف التي تجعل من الأشخاص مجرد متوسلين خاضعين لإرادة السلطات أو معتمدين على نعمها. ويصبحون مطالِبين بحقوق ومشاركين في العمليات التي تُحدد بها محتويات القانون وتطبيقاته وقوته. ومن ثم يكون لمعالجة جرائم الماضي دور فعال في بسط سيادة القانون.
	67 - ولا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه يحترم سيادة القانون إذا ظل انتهاك قواعده الأساسية دون عواقب. ولذلك السبب، لا يمكن للإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون أن تكون متطلعة إلى المستقبل كليا وأن تتجاهل الماضي. ولا يعني ذلك أن تدابير العدالة الانتقالية تتوجه إلى الماضي في جوهرها، ولكن لا يمكن لأية بداية أن تكون جديدة بالكامل. وحيثما تكون هناك مراحل انتقالية، يقتسم الحيز السياسي من تعرضوا لانتهاك حقوقهم الأساسية، ومن شاءت الصدفة أنهم لم يتعرضوا له. وحيثما حدثت انتهاكات منهجية للحقوق، لا توجد أي حقوق بالمعنى الدقيق للكلمة، سواء للضحايا السابقين أو أي شخص آخر، مما يبين أن الموضوع ليس من دواعي قلق الضحايا وحدهم. وفي جميع المجالات، يتطلب وضع الثقة في سيادة القانون وإدخال الحقوق الأساسية حيز النفاذ ضمان الانتصاف المناسب عن الانتهاكات الماضية، نظرا إلى أن ثقة الضحايا وغيرهم ممن قد يصبحون ضحايا (أي كل من ينتمي إلى نظام تُخفى فيه الانتهاكات المنهجية للحقوق أو يتم تجاهلها لكونها شيء من الماضي) تستند إلى وجود دلائل على أن السلطة تُضبط بفعالية، وأن الناس يعامَلون على قدم المساواة، وأن لهم ملاذا إن لم يكن الحال كذلك. وتُنشأ المؤسسات على يد بني البشر الذين يهمهم التاريخ. ووفقا لذلك، فقوة سيادة القانون في الحاضر وآفاقها في المستقبل تكمن في ضمان عدم تجاهل الماضي.
	سادسا - الحاجة إلى تدابير عدالة انتقالية تمتثل لسيادة القانون
	68 - من أجل الإسهام في تعزيز سيادة القانون، ينبغي، لدى وضع جميع التدابير الانتقالية وإرسائها وتطبيقها، التقيد بجميع شروط تلك السيادة، بما في ذلك جميع الضمانات الإجرائية للإنصاف.
	69 - ولتوضيح بعض التحديات البارزة، فمع اتخاذ التدابير في ترتيب معاكس للترتيب الذي عُرضت فيه هنا، اضطرت الملاحقات القضائية في فترات الانتقال إلى أن تواجه أسئلة عن تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو ما ينتهك مبدأ ”لا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بنص“ (الذي يحظر الإدانة الجنائية عندما لا يوجد قانون سابق يجرّم الفعل). وتشير تجارب البلدان أن ذلك يمكن أن يعالج بالاحتكام إلى الالتزامات الدولية التي قد تكون البلدان تعهدت بها، أو باللجوء إلى قواعد قطعية (أحكام آمرة) أو قوانين موضوعية وإجرائية اعتمدها النظام السلف، أو بمطالبة المحاكم المستقلة والمحايدة في النظام الخلف بالإدلاء بكلمتها بشأن إبطال تلك القوانين التي سنتها الأنظمة المتعسفة أو بشأن قرارات العفو التي قد تكون تلك الأنظمة أصدرتها لفائدتها، أو بالعثور على منافذ في القوانين التي سنتها الأنظمة السلف بغية الإذن بارتكاب الانتهاكات، إلى جانب أمور أخرى. ومع ذلك، فالنقطة الرئيسية هي أنه إذا أُريد للملاحقات الجنائية والمحاكمات أن تعزز سيادة القانون، فإنه لا يمكنها أن تتجاهل مسائل الشرعية، وأن إسهامها في الغرض يتوقف على التقيد الدقيق بشروط الإجراءات القانونية الواجبة، بحيث يتضح أن المحاكم تعامل الجميع بإنصاف، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم أسوأ الانتهاكات. وفي حين تتسم الأسس القانونية والجوانب الإجرائية في المحاكمات الفردية بالأهمية، فكذلك الشأن بخصوص توزيع جهود النيابة العامة. وينبغي أيضا أن يتّبع مبدأ المعاملة المتساوية في الطريقة التي توزع بها الملاحقات القضائية، خاصة إذا حدثت الانتهاكات في سياقات يُحتمل فيها أن تكون دوافع إحدى الجماعات من بين المشاكل. ولا يتعلق الأمر بالسعي إلى تحديد توزيع الانتهاكات حسب الجماعات بدقة، بل بضمان أن المساواة تحكم أيضا الاختيار الأولي للقضايا التي تُعرض على أنظار النظم القضائية.
	70 - ويجب أيضا أن تلتزم برامج الجبر بمبادئ المساواة والإنصاف الإجرائي في معالجتها لفئات القضايا والطلبات الفردية على حد سواء. وينبغي أن يُراعى في اختيار فئات الانتهاكات، التي تستدعي الحصول على الجبر، التوزيع الأولي للانتهاكات وأنماط الإيذاء (وذلك سبب آخر لكون التوفر على نوع المعلومات الشاملة عن الانتهاكات التي تجمعها لجان تقصي الحقائق عادة مفيد أيضا لأغراض الجبر). فالانتقائية التمييزية في ذلك الاختيار، وفي تحديد أنواع ومستويات الفوائد عن مختلف الانتهاكات، وفي معالجة طلبات الجبر الفردية يمكن أن تقوض الإسهام الذي تستطيع التعويضات أن تقدمه في مجال سيادة القانون. وفي حين أُحرز تقدم في الطريقة التي تتعامل بها برامج الجبر مع الإناث من ضحايا الانتهاكات والنزاعات، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به().
	71 - وقد لا تفي برامج التدقيق في اختيار الأفراد بشروط سيادة القانون من عدة وجوه. فعلى سبيل المثال، قد تتعارض مع مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة أو أن تتجاهل قرينة البراءة إذا انتهى بها الأمر إلى أن تتخذ شكل حملة تطهير لا تضع اعتبارا للمسائل المتعلقة بالمسؤولية الفردية. وفي حالة الجهاز القضائي، يمكن أن تُثار تساؤلات عن أمان مدة الولاية، ومن ثم عن الاستقلالية. وبصفة عامة، يجب أن تراعي البرامج المسائل المتعلقة بمعايير الأدلة، وأن تكفل إنشاء آليات الاستئناف المناسبة للطعن في قرارات هيئات فحص السلوكيات().
	72 - وليست لجان تقصي الحقائق مؤسسات قضائية ولا ينبغي لها أن تتولى وظائفها. ورغم أن اللجان يمكنها أن تسند المسؤولية، لا ينبغي لها أن تنتحل سلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالذنب الجنائي. وحتى في هذه الحدود، قد يتم المساس بالإنصاف الإجرائي والحق في الخصوصية اللازمين لمن يُزعم ارتكابهم للجرائم وللضحايا على حد سواء. وبقدر المستطاع، سيكون من شأن منح الحق في الرد لكل فرد متورط قبل إصدار التقرير النهائي حماية عمل اللجنة من الاتهامات بالتحيز أو عدم احترام الإنصاف الإجرائي().
	73 - وفي حين تصدت مختلف البلدان للعديد من هذه المسائل، ينتهز المقرر الخاص هذه الفرصة ليكرر القول بأهمية ضمان امتثال تدابير العدالة الانتقالية لشروط سيادة القانون، ويشدد على ضرورة تنظيم النهُج بما يكفل ذلك، وهو موضوع سيتطرق إليه في إطار أعماله المقبلة.
	سابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	74 - في ضوء المناقشات المستمرة في الجمعية العامة بشأن سيادة القانون، يود المقرر الخاص أن يبرز الإسهامات المتعددة التي يمكن أن تسهم بها تدابير العدالة الانتقالية في تعزيز سيادة القانون في البلدان التي نفذت تلك التدابير، وعلى أساس تلك التجارب، أن يدق جرس الإنذار بشأن الفكرة القائلة إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي يمكن إزالتها من خطة الإصلاح المتعلقة بسيادة القانون.
	75 - وتُنفذ جميع مشاريع الإصلاح المتعلقة بسيادة القانون في مجتمعات لها تاريخ معين. والبلدان التي تعد فيها هذه المسألة مدعاة للقلق البالغ هي عادة تلك البلدان التي حدثت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وبما أنه لا يمكن لأية بداية أن تكون جديدة بالكامل، فإن الفعالية الفورية للإصلاح المتعلق بسيادة القانون ومستقبله يتوقفان على كفالة الثقة بمؤسسات سيادة القانون. وليس هناك ما يبرر الثقة بمؤسسات سيادة القانون التي تسمح بأن يظل انتهاك أبسط الحقوق الأساسية دون عواقب.
	76 - وتبين الأمثلة التي تمت دراستها هنا أن آليات تقصي الحقائق قد تسهم في سيادة القانون بكشف وإزاحة الموظفين المتورطين؛ وتقديم تحليل لأوجه القصور في الأمن والعدالة وقطاعات أخرى، زيادة على تقديم اقتراحات لإصلاحها؛ ووضع الأساس اللازم لتنفيذ تدابير أخرى من تدابير سيادة القانون؛ وإبراز الضحايا للعيان، وكفالة مشاركة الجماعات المهمشة والمرأة؛ وحفز النقاش حول فهم سيادة القانون فهما صحيحا.
	77 - وقد يكون لبرامج فحص السلوكيات إسهام هام في سيادة القانون في أعقاب وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بثلاث طرق أساسية ومتصلة فيما بينها: يمكن لتلك البرامج أن تتيح اتخاذ إجراء معين وقدرة على التحول يتممان الإسهام المقدم من لجان تقصي الحقائق؛ وأن تضطلع بوظيفة الإنذار؛ وأن تعرب عن الالتزام العام بالحقوق الأساسية في عمليات اتخاذ القرارات بإزاحة الموظفين المتورطين وتفكيك شبكات النشاط الإجرامي.
	78 - وتسهم برامج الجبر في سيادة القانون عن طريق الاعتراف بحقوق الضحايا وواجبات الدول؛ والتمكين للضحايا ومنحهم القدرة على ممارسة حقوق أخرى، ومنها المطالبة بالحصول على مختلف المزايا والخدمات التي توفرها الدولة؛ وبخلق إحساس بالاندماج، خاصة إذا كان للانتهاكات بُعد جماعي أو ارتُكبت ضد إحدى الجماعات، بما في ذلك البُعد الجنساني؛ وبتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون عندما تصمم البرامج وتعمل بطريقة منصفة.
	79 - وقد أسهمت الملاحقات القضائية في تعزيز سيادة القانون بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مبينة بذلك للمجتمع أن العدالة تأخذ مجراها، وتمضي قدما نحو إبراز الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية، وتأكيد معايير تلك الجرائم، إلى جانب أمور أخرى. ومن المحتمل أن يكون من شأن تجربة الملاحقات القضائية في سياق العدالة الانتقالية بناء قدرات النظم القضائية المحلية وتعزيزها. وذلك أمر حاسم الأهمية في نجاح الحفاظ على إنجازات تدابير العدالة الانتقالية وتوطيدها، وهي تدابير محدودة في زمنها ونطاقها.
	80 - ووفقا لولاية المقرر الخاص، التي تدعو إلى اعتماد نهج شامل يصل بين الركائز الأربع للعدالة الانتقالية (الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار)، يشدد المقرر الخاص على أن العدالة الانتقالية لا تحقق كامل قدرتها على الإسهام في سيادة القانون إلا باعتماد نهج ينفذ عناصرها الأربعة بشكل منهجي.
	81 - ولذلك يهيب المقرر الخاص بجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة أن تقاوم الميل إلى اعتبار أن التدابير الأربعة يمكن التنازل عن بعضها لفائدة البعض الآخر، أو إلى اعتبار أن العدالة الانتقالية شكل خاص للعدالة، وعلى الخصوص أنها شكل لين للعدالة.
	82 - ويود المقرر الخاص أن يبرز أن تجارب البلدان في تلك التدابير تشير إلى أن فهم سيادة القانون فهما شكليا محضا لم يكن كافيا لمنع الانتهاكات، وأن مفهوم سيادة القانون الذي سعت هيئات العدالة الانتقالية إلى الإسهام فيه هو مفهوم عميق يربطها بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد والتنمية، ويؤكد أهميتها بالنسبة للسلام والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وغياب التمييز على أي أساس من الأسس.
	83 - وإذ يشدد المقرر الخاص على الإسهامات التي يمكن أن تسهم بها العدالة الانتقالية في سيادة القانون، يؤكد أيضا أهمية وضع وتنفيذ تدابير العدالة الانتقالية بأساليب تتقيد بالمبادئ التي تستند إليها سيادة القانون.

